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 الإقرار

 :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان

 القطاع الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من إصلاح

 ةثر ذلك على التنمية السياسيأوجهة نظر العاملين فيها و
 نموذجاًأالضفة الغربية 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت                 

الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة                   

 .أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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 القطـاع الأمنـي فـي السـلطة الوطنيـة      إصلاح على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
الضـفة الغربيـة    ( ثر ذلك على التنميـة السياسـية      أوجهة نظر العاملين فيها و     الفلسطينية من 

 نظـر  وجهـة  لمعرفـة  )إحصائي تحليل( الإستبانة الدراسة وهيأداة  الباحث استخدم ،)نموذجاًأ

 ،تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الـذي تتناولـه          و .العاملين في هذا المجال   
صلاح في الأجهـزة الأمنيـة      لإوأهمية المعلومات التي تقدمها، فهي تركز على رصد عمليات ا         

 . ن في الأجهزة الأمنيةوتأثيرها في التنمية السياسية للعاملي

العاملين بصفة خاصة و  الموظفين الإداريين   ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة من        
 إحصـائيا  البيانات معالجة تمت وقد .في القطاع الأمني في محافظات الضفة الغربية الفلسطينية

 وتحليـل  قلتين،مسـت  لمجموعتين) ت (المئوية، واختبار والنسب الحسابية المتوسطات باستخدام

 .الحسابية المتوسطات البعدية بين  للمقارناتLSDواختبار  الأحادي، التباين

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ن الدرجة الكلية لمجال أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية فـي الضـفة               إ
ن إ من هنا يمكن القول ،بيرةوهي نسبة ك%) 77.39(الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت 

أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجـة               
 .كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها

تبين من نتائج التحليل أن أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في              

وهذا يـدل علـى     %) 71.76(نسبة  العاملين فيها قد حصلت على     الضفة الغربية من وجهة نظر    



 م  

 وهذا يشير إلى أن أثر الإصـلاح المـالي        ،  نحو الأسئلة المتعلقة بهذا المجال      كبيرة نسبة موافقةٍ 

للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين               

 .فيها

 أن درجة مجال أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنيـة علـى            أشارت نتائج التحليل  و
 وهذا يـدل    ،%)71.76(التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت            

 .على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة

 الأمنيـة علـى     أشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة         و
 وهذا يـدل    ،%)72.60(التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت            

 .على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة

 :وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها

د فـي   ضرورة أن يتصف الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني بالوضوح بحيث يعرف كل فـر             •
الأجهزة الأمنية واجباته وحقوقه والتوصيف الوظيفي الدقيق لمهنته الأمر الذي يساعد فـي             

بالتالي يساعد هذا الأمر    و  ،ماتممارسة المه  تقليل الأعباء الإدارية الناجمة عن التداخل في      
 .في تنمية العاملين سياسياً

ي الأجهزة الأمنية ونشـر     ضرورة وجود رقابة سابقة من أجهزة الضبط والتدقيق الداخلي ف          •
 .التقارير بشكل شهري حول أداء الأجهزة الأمنية المالي

من المستحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات الإدارية للأجهـزة             •
الأمنية والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا فـي التخطـيط والرقابـة              

ه ومحاولة التوجه نحو مفهوم الإدارة الإلكترونية في هذه الأجهزة بشـكل            والتنظيم والتوجي 
 .يحقق الجودة والسرعة ورفع مستوى الأداء للعاملين في هذه الأجهزة

خاصة وب ،من الضروري إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح التنظيمية         •
 .اتهم وصلاحياللوائح المنظمة لمسؤوليات موظفي الجهاز
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 الفصل الأول

 ة الدراسةخط

 مقدمة الدراسة  1.1

 احتلت مسألة الأمـن صـلب العلاقـات         1994منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام       

على هذه المسألة    الفلسطينية الإسرائيلية حيث ركزت جميع الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين         

ت الدبلوماسـية   الجوهرية وأصبح الأمن يمثل حجر الزاوية التي ترتكز عليه جميـع المبـادرا            

 .1طلقت في المنطقة تحت رعاية دوليةأوخطط السلام التي 

والمتتبع للوضع الفلسطيني يجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تشرع فـي إصـلاح              

مني إلا في مرحلة متأخرة والجدير ذكره أن هناك جدلاً  قائماً  حول إصلاح القطـاع            القطاع الأ 

 شـتى بالنسـبة لمختلـف       نيمفهوم إصلاح القطاع الأمني معا    الامني الفلسطيني ولذلك يحمل     

الأطراف المعنية حيث ينظر إليه الفلسطينيون كأداة ضرورية تفضي إلى إنشاء قطـاع أمنـي               

جتياحات التي تنفـذها القـوات      متكامل يتولى حماية الشعب الفلسطيني في ظل الاقتحامات والا        

ة ويؤسس القاعدة اللازمة لإقامة الدولة الفلسـطينية        الإسرائيلية داخل المناطق السكنية الفلسطيني    

 .2المنشودة ويساعد في بسط السيادة الفلسطينية على أراضيها

أما إسرائيل فتنظر إلى إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني باعتباره وسـيلة تزيـد مـن               

مني إلـى  ن تنعم به لذا تتوقع إسرائيل أن تتمخض عملية الإصلاح الأ          أمستوى الامن الذي تريد     

وأن تكون  . إنشاء منظومة أمنية تكفل نشر الأمن والمحافظة على النظام في المجتمع الفلسطيني           

  3.قادرة على تقويض البنى التحتية لما تسميه إسرائيل بالإرهاب

                                                 
الأمـن القـومي    ”  سلسلة علم الـنفس الأمنـي،        الأمن القومي الإسرائيلي نظريات ومستوياته،     : خضر محمود عباس   1

 م2003 غزة، –، مركز الوعي للدراسات والتدريب، فلسطين “ نظريات ومستوياتهالإسرائيلي
 .26 ص 2008، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر الطبعة الثانية أرض لا تهدأ، الرهانات الجيوبوليتيكية :معين حداد 2
وتوحيدها لم ينه  وط الخارجخضعت للإصلاح نتيجة مطالب الداخل وضغ: الأجهزة الأمنية الفلسطينيةصالح النعامي،  3

 4، ص9758 العدد 2005 اغسطس 16، الثلاثـاء، جريدة الشرق الأوسط، تعدد مرجعياتها
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 أن تكون المنظومة الأمنية الفلسطينية ضـعيفة        ه تحرص اسرائيل على   الوقت نفس  وفي

 .ائيلولا تشكل أي خطر على أمن إسر

من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية فتنظر إلى إصلاح وعدد  الولايات المتحدة  ماأ

القطاع الأمني في فلسطين على أنه يمثل عملية استهداف إعادة بسط الأمن والحفاظ على النظام               

  .1وفق اتفاقيات أوسلو

بنـاء الأجهـزة    فقاً لكل فريق يكمن التحدي الذي يواجه إصلاح القطاع الأمني فـي             وو

للمساءلة أمام السلطة التنفيذية    ه  الأمنية الموكلة إليها بصورة شفافة والتي تخضع في الوقت نفس         

 .والتشريعية

ن المعروف أن قطاع الأمن هو الأوثق ارتباطًا بالنخب الحاكمة وبنى السلطة؛ فهـو              وم

مفيدة سيكون ذا سـمة     يتصل بعلاقات السلطة، ومن المحتم أن السعي إلى إصلاحه بأية طريقة            

وربما يعزز إصلاح قطاع الأمن النزعة الاسـتبدادية        . سياسية ويهدد بشدة النظام المحلي القائم     

عندما يكون تركيزه على التحديث العسكري أو الصقل الضيق للمهارات المهنية، ولـيس علـى          

 يمكن إصـلاح هـذا      نه لا إبالتالي يمكن القول     و جهود تقوية حكم القانون والمراقبة الديمقراطية     

قطاع إلا باعتباره تحدياً سياسياً في المقام الأول، فهو يؤثر على التنمية السياسـية بمكوناتهـا                ال

 . 2المختلفة في المجتمع الفلسطيني

ولقد شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء الإصلاحات التي تستهدف قطاعهـا            

ومـع ذلـك، لا تـزال       . جراءات الأمنيـة  من الإ الأمني، والتي أفضت بدورها إلى تبنّي عدد        

الاصلاحات الأمنية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية عاجزةً عن التغلب على التحـديات التـي              

من عدد  جراءات تصدر في    فقد كانت هذه الإ   . تفرزها الاحتياجات الأمنية للمواطنين الفلسطينيين    

                                                 
وتوحيدها لم ينه  خضعت للإصلاح نتيجة مطالب الداخل وضغوط الخارج: الأجهزة الأمنية الفلسطينيةصالح النعامي،  1

 4، صمرجع سابق، تعدد مرجعياتها

 منشـورات المبـادرة     .التحديات التي تواجه وضع أجندة محلية     : قطاع الأمن في المنطقة العربية    إصلاح   : يزيد صايغ  2
 2007العربية للإصلاح، كانون الأول، 
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معالم، كما كانت تصدر في خضـم أحـداث         المناسبات دون الاحتكام إلى استراتيجية واضحة ال      

جهزة الأمنية ملحة   وبذلك فقد باتت الحاجة إلى إصلاح الأ      .  أو استجابةً لضغوط خارجية    ،معينة

لذا تأتي هذه الدراسة لتوضيح أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية           . 1أكثر من أي وقت مضى    

 .ي الأجهزة الأمنيةالسياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين ف

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

علـى التنميـة     تتمحور مشكلة هذه الدراسة في توضيح أثر اصلاح الأجهزة الأمنيـة          

 إلى التأثير   ، وبما يتماشى مع مصالحها    ،د من الدول  عدالسياسية في الضفة الغربية، حيث سعت       

جات متفاوتة حيث أرسـلت بعـض        وبدر  وعملياً صلاح القطاع الأمني الفلسطيني نظرياً    إعلى  

الخبـراء   الدول بعثات تتولى تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية الفلسطينية كما لوحظ ازدياد عـدد            

 لتقديم المساعدة الفنية لبعض الأجهزة الأمنية في        ،الأجانب الذين يأتون إلى الأراضي الفلسطينية     

 .الضفة الغربية على وجه الخصوص

صلاح القطاع الأمني في ظـل  إن غياب منظور فلسطيني حول   وتبرز مشكلة الدراسة م   

 الذي يعد مكونا أساسيا مـن مكونـات الدولـة           مهمصلاح هذا القطاع ال   إالحاجة الفلسطينية إلى    

صلاح القطاع الأمني من أجل تحقيق تنمية       إ إلى الحاجة الماسة إلى      ضافةًإالفلسطينية المنشودة،   

 .منية الفلسطينيةزة الأجهوساط العاملين في الأأسياسة في 

 :جابة عن السؤال التاليوتتضح مشكلة هذه الدراسة في الإ

ما أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر              

 العاملين فيها؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية

 تنمية السياسية في الضفة الغربية؟ما أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية على ال .1

                                                 
 .2009 -"1994دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام :  الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين1
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 ما أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية؟ .2

 ما أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية؟ .3

 ة الغربية؟ما أثر الاصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضف .4

علـى  ) الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الرتبـة  (هل تؤثر المتغيرات الديموغرافية      .5

استجابات أفراد العينة من العاملين في الأجهزة الأمنية حول أثر إصلاح الأجهزة الأمنيـة              

 على التنمية السياسية في الضفة الغربية؟

 فرضيات الدراسة 3.1

 : الفرضيات الآتيةتسعى هذه الدراسة إلى فحص

 الفرضية الرئيسة

بين اصلاح الأجهزة    )α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة          

صلاح الهيكل التنظيمي، الإصـلاح المـالي، الإصـلاح الإداري، الإصـلاح            إ(الأمنية بأبعادها 

 منيةوإحداث التنمية السياسية في صفوف العاملين في الأجهزة الأ، )القانوني

 الفرضيات الثانوية

 الإصـلاح أثـر    في )α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة           .1

 الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين            انوني للأجهزة قال

 .في الأجهزة الأمنية تعزى لمتغير الجنس

أثـر إصـلاح     فـي  )α=0.05(توى الدلالة   لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مس        .2

الأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظـر العـاملين فـي          

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة الأجهزة الأمنية
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أثـر إصـلاح     فـي  )α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة           .3

ياسية في الضفة الغربية من وجهة نظـر العـاملين فـي      الأجهزة الأمنية على التنمية الس    

 .الأجهزة الأمنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

أثـر إصـلاح     فـي  )α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة           .4

الأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظـر العـاملين فـي          

 .عزى لمتغير الرتبةت الأجهزة الأمنية

  حدود الدراسة 4.1

إذ ارتأى الباحث التركيز على     ) 2012-2007(يتمثل الإطار الزمني للدراسة في الفترة       

  وتتمثـل  ،هذه الفترة لكي يقدم صورة أوضح لأثر اصلاح الأجهزة الأمنية على التنمية السياسية            

تمثل في العاملين في الأجهزة الأمنيـة        أما الحدود البشرية فت    ،الحدود المكانية في الضفة الغربية    

 .على اختلاف أجناسهم، وخبراتهم، ومؤهلاتهم العلمية، ورتبهم الوظيفية

 أهمية الدراسة 5.1

 :تنبع أهمية الدراسة مما يلي

 وأهمية المعلومات التي    ،تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله         .1

صلاح في الأجهزة الأمنية وتأثيرها في التنمية       لإعمليات ا تقدمها، فهي تركز على رصد      

صـلاح الهياكـل    إالسياسية للعاملين في الأجهزة الأمنية من خلال الكشف عـن تـأثير             

صلاح المالي والإداري في تحقيق التنمية السياسية من أجل         التنظيمية للأجهزة الأمنية والإ   

الحلول، الأمر الذي يسهم في تعزيز       وصولاً إلى اقتراح بعض      ،نشر الوعي بين صفوفهم   

 .مفهوم التنمية السياسية لديهم

فـي  و بخاصـة    قلة توفر الدراسات السابقة التي تعالج مجتمع الدراسة بشـكل مفصـل              .2

ويأمل الباحث أن تحقق    .  وتأثيره على التنمية السياسية    ،صلاح الأجهزة الأمنية  إموضوع  
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يات الاصلاح المختلفة في الأجهزة الأمنيـة       هذه الدراسة إضافة علمية جديدة؛ لأهمية عمل      

في تعزيز التنمية السياسية، وفتح المجال أمام الباحثين لإجراء دراسات علمية جديدة حول            

 .هذا الموضوع

) 2012(أما الأهمية الزمانية فتتمثل في الفترة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في العام               .3

 . الفترة من تغيرات اجتماعية وسياسية متلاحقةوما تحمله هذه، وتزايد طلبات الاصلاح

وبعـد التنميـة     ، بعد التخطـيط   :حمل بعدين هما  ت هاكما تبدو أهمية هذه الدراسة من كون       .4

إصلاح شـاملة للأجهـزة الأمنيـة       أما بعد التخطيط فيتضمن التخطيط لعملية        .السياسية

أما بعد التنمية   . هدافهاجيد من الأداء من أجل تحقيق أ      وصول بهذه الأجهزة إلى مستوى      لل

 عن هذه الأجهزة سياسياً لأن ذلك سيؤثر        والمسئولينالسياسية فيشتمل على تنمية العاملين      

  . هذه الأجهزة عملفي تقليل الأخطاء الناتجة عن الخلل في

 هدف الدراسة 6.1

 . وفرعييهناك هدفان لهذه الدراسة، رئيس

هزة الأمنية على التنمية السياسـية فـي الضـفة         تعرف على أثر إصلاح الأج    ال: الهدف الرئيس 

 .الغربية من وجهة نظر العاملين فيها

 :أما الأهداف الفرعية فهي

صـلاح المـالي،     الإ :صلاح الهياكل التنظيمية للأجهزة الأمنيـة     إ: دور كل من   على   تعرفال -

ملين فـي  صلاح القانوني، على التنمية السياسية من وجهة نظـر العـا   صلاح الإداري، الإ  الإ

 .الأجهزة الأمنية

أثر إصلاح الأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية بـاختلاف             على   تعرف ال -

ومن وجهة نظر العاملين    )  الرتبة الوظيفية  ،الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة    (:متغيرات

 .فيها



 8 

  للدراسة جرائيةالتعريفات الإ 7.1

الهيكل التنظيمي تقسيم الأعمال بين العاملين و قنوات التنسيق الرسمية و     يحدد  : الهيكل التنظيمي 

 .لياتؤوفالهيكل التنظيمي ينظم العلاقات داخل المؤسسة و يحدد المس. تسلسل القيادة

معالجة القصور والاخـتلال  بهدف ، بشكل كلي أو جزئي تغيير قواعد عمل النظام  هو   :صلاحالإ

 . والسياسيةوالاجتماعية الاقتصادية مناحيهبالمجتمع من جميع التي تعوق التنمية والنهوض 

الهادفة  صلاح المالي هو مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقديةالإ :صلاح الماليالإ

  تحديـداً  كثرأ بشكلويعرف  .لى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي القابل للاستمرار        إ

التشوهات فـي   من أو إزالةالتي تتخذها المؤسسات بهدف التخفيف بأنه مجموعة من السياسات 

 .ليل أو الأداء الماالهيك

أو تعمـيم  ،وتحسين الهياكل التنظيمية ،اتجاه هيكلي يهتم بمقومات الإدارة هو   :صلاح الإداري لإا

ود  وهو يمثل جه   .أو ابتداع أساليب وإجراءات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة         ،  هياكل جديدة 

إصلاحات واسعة  لإحداث تغيرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة من خلال مصححة خصيصاً

لتحسين واحد أو أكثـر    أو على الأقل من خلال ضوابط تسعىهعلى نطاق النظام الإداري بكامل

 .العمليات الإدارية  أو، أو شؤون الموظفين،التنظيميةمن عناصره الرئيسة كالهياكل 

صلاحات التي تجرى على القوانين والتشريعات بهدف ضـبط         لإويشير إلى ا   :نونيصلاح القا لإا

 .وتقليل معدلات الفساد الناشئ عن القوانين الموجودة،العمل 

القطاع الأمني هو مجموعة المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية التـي   :مفهوم القطاع الأمني  

 مصادر بشرية او تقنية، وفقاً لاختصاص كلويسمح لها بجمع المعلومات عبر ، أنشأها القانون

  لصالحأو ،، ثم تحليل هذه المعلومات ومعالجتها واستثمارها إما لصالح مهماتهاوصلاحياتها منها

 خرى في الدولة، وقد تكون هـذه المراجـع  أ او لصالح مراجع رسمية الأخرىالاجهزة الامنية 

 أو، )اختصاصهم يس الحكومة والوزراء ضمن ورئالدولةي رئيس أ(سياسية في السلطة التنفيذية 

و حتى مراجـع  أ، )المحافظات كالنيابة العامة التمييزية والنيابات الإستئنافية في(مراجع قضائية 
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ما قضايا الإرهـاب   ولا سي،المعلومات طار تبادلإ صديقة، في أو شقيقة أجنبية  أوأمنية عربية

 .ومصالحها في الدولة ها ورعايا،وأمن المقرات والبعثات الدبلوماسية

  سابقةالدراسات  ال8.1

 وهـي ورقـة عمـل    ،في دراسة حول سياسة إصلاح القطاع الأمني لدولـة حليفــة    

تلخص هـذه    2004بريطانية لإعادة تأهيل أجهزة أمن السلطة في عهد ما بعد عرفات في عام              

الأمني في مختلف الدول،    الوثيقة الموجـزة سياسة الحكومة البريطانية بالنسبة لإصلاح القطاع         

كما تعرض لبعض الأمور التي     . وتوضح بعض الجهود التي قامت بها في بعض من هذه الدول          

. يمكن أن تحتاج الحكومة للقيام بها في المستقبل لمقاومة النزاعات المسلحة بشكل أكثر فعاليـة              

 إصلاح الأجهزة الأمنية     في دعم عملية   )توني بلير (كما أن الوثيقة تمثل السياسة الأمنية لحكومة        

 أن هذه السياسة قد نالت رضـى أطـراف الصـراع            تهخاصوبالفلسطينية في المرحلة المقبلة،     

 أجهـزة أمـن   حربية ذات صلة مباشرة بجهود إصلا  ودول ع " إسرائيل"المختلفة، في إشارة إلى     

 . وتوحيدهاالسلطة

كثر من مجرد كـل مـا       تبدأ الدراسة بتعريف القطاع الأمني، فتوضح أنه يتشعب إلى أ         
ولذلك من المهـم    . يتعلق ظاهرياً بالأمن، بل يشمل جوانب تشريعية وقضائية وإنسانية وغيرها         

إصلاح القطاع الأمني، لأنه يقع في أساس توفير عدد من المقومات الرئيسة لحياة المـواطنين،               
 ة تقدم المساعدة في ثلاث    وبينت الدراسة أن المملكة المتحدة    .  والتنمية في الدول المعنية    والاقتصاد

 بناء القدرات والمساعدة التقنية، وإيجاد بنـك عـالمي          و تطوير السياسات،  :مجالات رئيسة هي  
بعدها توضح الدراسة عدداً من المبادرات التي قامت بها المملكة المتحـدة من أجل             . للمعلومات

على الوصول إلى العدالـة،     برامج توفير الأمان والأمن والقدرة      : إصلاح القطاع الأمني، ومنها   
، برامج نزع السلاح ثم      وتدميرها الأسلحة الصغيرة والخفيفة   برامج نزع وعمليات حفظ السلام،    

 . ، وكذلك القطاع الأمني الخاص ودمجهمإعادة تأهيل المسلحين في المجتمع

وتوصي الدراسة بإعادة التشديد على أهمية إصلاح القطاع الأمني في الدول الناميـة أو              

 ومنـع   ،ن الاقتصاد ي وتحس ، وانتشار التنمية  ،التي تمر بمراحل انتقالية، لأنه وسيلة لتخفيف الفقر       
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ونشـر  ،وتـوفير الأمـن والأمـان والعدالـة لجميـع المواطنين          ،حدوث النزاعات أو تجددها     

 .1الديمقراطية

خطـة  : التي حملت عنوان الأرض الفلسطينية المحتلة     ) 2005مركز أمان،   (أما دراسة   

فقد سلطت الضوء علـى الإطـار    الأمنية الجة الوضع الأمني وإعادة تنظيم وهيكلة الأجهزةمع

وتناولت الدراسة موضوع الانفلات  ،والمؤسساتي الذي يرعى قطاع الأمن في فلسطين القانوني

أن الأمني وغياب سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأشارت الدراسة إلـى              

المـواطن الفلسـطيني، وكشـفت الدراسـة عـن      وضوع يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة       هذا الم 

اضمحلال أداء السلطة الوطنية الفلسطينية في المجال الأمني وعن عدم قدرتها على توفير قـدر               

وأشارت الدراسة إن تحقيق التنمية ونشر الديمقراطية وحماية أفـراد          ملاءم من الأمن للمواطن،     

إصلاحات عملية   الدراسة   اقاتهم يرتبط ارتباطا وثيقاً بمفهوم الأمن، واقترحت      المجتمع وتحفيز ط  

 وتخصيص ، العسكريةلرتبة والاعتراف با، المتداخلةاتالمؤسسات ذات المهم مثل توحيد بعض

  .يلقطاع الأمنلمعينة  موازنة

فـي مركـز جنيـف للرقابـة         )2007رونالد فريديرك وأرنولد ليتهولد،     ( وفي دراسة 
إلى إلقاء الضوء على الخلل الـذي يعتـري          ديمقراطية على القوات المسلحة وهدفت الدراسة     ال

إصلاح قطاع قوات الأمن الفلسطينية من خلال عدد الفصول التـي ألفهـا خبـراء وبـاحثون                 
ومتخصصون فلسطينيون في مجال الأمن، والتي يتناول كل منها مختلف جوانب عملية إصلاح             

إبراز وجهات النظر المحلية حول حكـم       ؛أولهما: لدراسة إلى تحقيق هدفين   وتهدف ا . هذا القطاع 
إتاحة الفرصة  ؛ وثانيهما ,فل الوصول إلى إصلاحه   والتركيز على المداخل التي تك    ،القطاع الأمني   

للمستفيدين من حكم القطاع الأمني، وهم الفلسطينيون للإفصاح عن وجهات نظرهم ورؤيتهم بهذا 
 .الخصوص

التي حملت عنوان الأرض الفلسطينية ) 2007مان العربي،   لمنظمة البر (سة  وتناولت درا 

 القطاع الأمنـي الفلسـطيني،   حإصلاو ،المدخل إلى إصلاح القطاع الأمني في فلسطين: المحتلة
                                                 

 ، "الأمنــــي لدولــــة حليفــــة  سياســــة اصــــلاح القطــــاع   "خليــــل حســــين،   1
htm.ders/derash/books/arabic/com.info-palestine.www://http  
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القانوني لحكم هذا القطاع، والحاجة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتبـاط    الإطارتناقشو

  الرقابة المدنية على هذا القطـاع، القضائي كما ناقشت بإصلاح القطاع القطاع الأمني إصلاح

 .بالإضافة إلى دور الجماعات المسلحة غير النظامية

فقد أشارت  : إصلاح قطاع الأمن في المنطقة العربية      بعنوان) 2008صايغ،  (دراسة   أما

الأوثـق ارتباطًـا   أن قطاع الأمن هو و أوضحت تواجه وضع أجندة محلية،  التحديات التيإلى 

بالنخب الحاكمة وبنى السلطة؛ فهو يتصل بعلاقات السلطة، ومن المحتم أن السعي إلى إصلاحه              

وربما يعزز إصلاح   . بأية طريقة مفيدة سيكون ذا سمة سياسية ويهدد بشدة النظام المحلي القائم           

أو الصقل الضـيق    قطاع الأمن النزعة الاستبدادية عندما يكون تركيزه على التحديث العسكري           

تقـدم هـذه    و. للمهارات المهنية، وليس على جهود تقوية حكم القانون والمراقبة الديمقراطيـة          

 إصـلاح قطـاع الأمـن       دوهي تع . الدراسة إطاراً تحليليا يمكن من خلاله مقاربة هذه المسائل        

 ـ             ة علـى   عنصرا من عناصر السياسة الغربية تجاه المنطقة العربية، مع التركيز بصـفة خاص

كما أنهـا   . الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتهدف الى إجراء مسح نقدي لجميع مؤشراته          

 ،تقوم سياق إصلاح قطاع الأمن في المنطقة العربية، مع تحديد السـمات والاتجاهـات العامـة        

. قام الأول وتعزيز مقولة إنه لا يمكن مقاربة إصلاح هذا قطاع إلا باعتباره تحدياً سياسياً في الم              

والأمر اللافت هو أن الخطوات المجدية نحو إصلاح قطاع الأمن، رغم محدوديتها، قد اتخـذتها       

 ولا بد من وضع أية مناقشة لإصلاح قطـاع          ,ات التي تباشر التحول الديمقراطي    فحسب الحكوم 

 ـ               ذا الأمن في إطار مناقشة أوسع حول مدلول الأمن وممارساته، والمسألة الخاصة بأمن مـن ه

 .الذي يجري توفيره

 التي أشارت إلـى أن      )"فلسطين"اصلاح الأمن   ( بعنوان   )2010الشعيبي،  (وفي دراسة   

في عملية الإصلاح الشاملة في فلسطين بما فيها إصلاح الأمن             مبادراً  دوراً  لعب المجتمع المدني 

لحضـور  بطرق مختلفة بجانب المجلس التشريعي من خلال إتاحة الفرصة للجمهور والإعـلام      

نقاش جلسات الاستماع حول مشاريع قوانين للأمن التي كان الأبرز فيها قانون المخابرات العامة 

وضحت الدراسة أن أبرز مجالات إشراك المجتمع       أو. باعتبارها مركز معلومات النظام السياسي    
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 ـ               ع الأهلي في الإصلاح الأمني تجلت من خلال دوره في إعداد الورقة البيضاء لرؤيـة المجتم

  .1المدني الفلسطيني لدور الأمن

وأوصت الدراسة أنه من الضروري استكمال الحوار للاتفـاق علـى صـيغة لمفهـوم         

المقاومة وبشكل محدد أشكالها وآليات ممارستها، ووقف حالة فوضى السلاح علـى قاعـدة أن               

ر الجسم الرسمي المخول بحمل السلاح هو الأمن الرسمي، مع تحريم اسـتخدامه خـارج إطـا               

 وكل مظاهر العسكرة    ، العسكرية الضارة  الاستعراضاتالوظيفة، مما يستدعي معالجة موضوع      

بما فيها ظاهرة الميليشيات المحلية المسلحة، وضمان حماية الأشخاص والمجموعات التي جرى            

يجاد حلول وطنيـة وتنظيميـة لهـا فـورا، واحتـرام          إ و ،مطاردتها بفعل المقاومة والانتفاضة   

 الإقليمية والدولية الموقّعـة، وعلـى ضـوء         الاتفاقاتالفلسطينية الأمنية على ضوء     الالتزامات  

 .التفاهم بين القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية

 منهجية الدراسة 8.1

 : وهي ، الدراسة على مجموعة من المناهجتعتمد

 المتـوفرة  يقوم على وصف الوقائع وتحليلها بدلالة المعلومات      و: المنهج الوصفي التحليلي   .1

وهو أسلوب من أساليب التحليل الذي يرتكز على معلومات كافية حـول أثـر إصـلاح                

 .الأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية

 .من خلال تتبع تطور عمليات الاصلاح في الأجهزة الأمنية: المنهج التاريخي .2

باسـتخدام   لاستبانات الدراسـة  من خلال استخدام التحليل الإحصائي      : المنهج الإحصائي  .3

عينة عشوائية طبقية من العاملين في      على   ،)SPSS(الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية   

 .الأجهزة الأمنية

                                                 
، منشورات الأمني القطاع العربية وإصلاح المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في عزمي الشعيبي  1
  2012بادة الاصلاح العربي، نيسان،م
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 أقسام الدراسة 9.1

 :تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول كما يلي

 ،ا وفرضـياته  ، وتسـاؤلاتها  ، ومشـكلتها  ، مقدمة الدراسة  : خطة الدراسة وتشمل   :الفصل الأول 

 . و حدودها، وهدفها، ومصطلحاتها،وأهميتها

 التنمية السياسية  حول أثر الاصلاح في الأجهزة الأمنية على      ) الإطار المفاهيمي  (:الفصل الثاني 

 .ضافة الى الدراسات السابقةإبشكلٍ نظري 

الباحـث بإعـداد أدوات     قوم بها    حيث ي  ،)الطريقة والإجراءات ( إجراءات البحث    :الفصل الثالث 

 :دراسة لقياس أثر إصلاح الأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية كالآتيال

 ).تحليل إحصائي(استبانة للعاملين في الأجهزة الأمنية  -

 والتأكد من صـدق     ، وتحليلها ، وتوزيعها ،عرض الاستبانات على مجموعة من المحكمين        -

 .الاستبانة وثباتها

 .ستبانات عرض نتائج الا:الفصل الرابع

 . يتناول مناقشة النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث:الفصل الخامس
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 الفصل الثاني

 المراحل التي مرت بها عملية اصلاح القطاع الأمني

 إصلاح القطاع الأمني 1.2

ني صمام الأمان الذي يحمي المشروع الوطني والسياسي في أي دولـة،  يعد القطاع الأم  

وهو الحارس الذي لايغفل في سبيل حماية المصالح الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع الذي ينتمي 

إليه، ومن هنا كان لزاماً على هذا القطاع أن يحوز على ثقة المجتمع المطلقة حتى يكون قـادراً               

 ومسـاعدة   ،ن هذه الثقة توفر له بيئة العمل المثاليـة        إ أكمل وجه، حيث      على ماتهعلى تأدية مه  

 وتحقيق التنمية المستدامة علـى      ،المجتمع ككل في سبيل النهوض بالمشروع الوطني والسياسي       

 .كل الأصعدة وأهمها الصعيد السياسي

 ويطرح  يتناول الباحث في هذه الدراسة مفاهيم إصلاح القطاع الأمني والتنمية السياسية،           

 .والمؤسسات الإجتماعية في سبيل إصلاحها، ودور القائمين عليها،كلاً من ضروراتها ومعيقاتها

بـين   الأمني في المجال العلاقة طبيعة إلى المبادئ إعلان وثيقة من (8) المادة وقد أشارت

 ضـمان  أجل من“ يلي ما على نصت وقد ،”العام والأمن النظام“ عنوان تحت وجاءت الطرفين،

 قـوة  سينشئ المجلـس  غزة، وقطاع الغربية الضفة في للفلسطينيين الداخلي النظام العام والأمن

 وكذلك الخارجية، التهديدات ضد الدفاع الاطلاع بمسؤولية في إسرائيل ستستمر قوية، بينما شرطة

 .1"العام والنظام الداخلي أمنهم حماية بغرض للإسرائيليين، بمسؤولية الأمن الإجمالي

المادة الثالثة  في الشرطة الفلسطينية تنظيم )1994( عام الموقعة القاهرة اتفاقية تناولت كما

واجبـات   المذكورة الاتفاقية وحددت ،”الفلسطينية قوة الشرطة مديرية ”عنوان تحت التي جاءت

 الأمـن  ذلـك حفـظ   في بما العادية، الشرطة بوظائف القيام وهي ، ووظائفهاالفلسطينيةة الشرط

 والاطمئنان، بالأمن شعور لتوفير وممتلكاتهم، والعمل الناس عامة وحماية العام، والنظام خليالدا

                                                 
القدس، مركز  الفلسطينية، الوثائق ، سلسلة)المترجمة النسخة( الانتقالية الذاتية الحكومة ترتيبات حول المبادئ إعلان  وثيقة1

 .11، ص1994والإعلام، للاتصال القدس
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العامـة   الأمـاكن  وحمايـة  للقانون، وفقاً الجريمة وقوع لمنع الإجراءات الضرورية جميع وتبني

 سـطينية الفل الشرطة بنية المذكورة إلى القاهرة اتفاقية أشارت وقد .الخاصة الأهمية ذات والأماكن

 قوامهـا  يكون السلطة الوطنية الفلسطينية، سيطرة متكاملة تحت وحدة من تتكون حيث ،وتكوينها

العـام،   الأمـن  المدنية، الشرطة :هي فروع أربعة من وتتكون ، كافة في فروعها رجل آلاف )9(

 .1المدني ، والدفاعذوالإنقا الطوارئ خدمات المخابرات،

 للسـلطة  الكاملة الصلاحيات الأمنية 1995 العام في قعةالمو واشنطن اتفاقية منحت كما

 فـي  الفلسطينية الشرطة حق المذكورة الاتفاقية قيدت في حين) أ(المنطقة  في الفلسطينية الوطنية

  .2الإسرائيلي الجانب التنسيق مع بعد ذلك يتم أن واشترطت ،)ب(المسماة  المنطقة في العمل بحرية

 في الفلسطينية للشرطة الداخلي الأمن نقل مسؤوليات ا إلىأيض واشنطن اتفاقية وأشارت

 علـى  اتفاقية واشنطن التأكيد أعادت وقد .شهراً 18 مدة غضون في" ج“، ”ب“المسماة  المناطق

 الـذكر،  سـالفة  القـاهرة  اتفاقية نصت عليها والتي بها، قياملل الشرطة بجهاز المنوطة هماتالم

 الإرهـاب  ومحاربة عقوبات، وإيقاع مضايقات عليها يترتب دالتي ق الأعمال منع: إليها وأضافت

 علـى  تقـع  أخرى عادية اتمهم بأي والقيام العنف، أعمال على التحريض ومنع وأعمال العنف،

 .الشرطة عاتق

 ستة تحتها متكاملة ينضوي وحدة من الفلسطينية الشرطة تتكون المرحلية، فقاً للاتفاقيةوو

 .المدني المخابرات،الدفاع الرئاسة، أمن الأمن الوقائي، العام، لأمنا المدنية،  الشرطة:هي فروع

 في ومركزاً موقع شرطة 25 إقامة حق السلطة الوطنية الفلسطينية المذكورة منحت الإتفاقية وقد

 التي الأماكن خارج في الفلسطينية الشرطة عدم تحرك اشترطت أنها غير ،”ب“ المسماة المنطقة

 .الإسرائيلي الجانب مع التنسيق بعد إلا طة،مركز الشر هافي يوجد

                                                 
 القـدس  ، القدس، مركز2رقم  الفلسطينية الوثائق سلةسل ،1994  أيار5القاهرة،  – أريحا ومنطقة غزة قطاع حول  اتفاق1

 1994 والإعلام، للاتصال
 رقم الوثائق الفلسطينية  سلسلة،1995  لعام غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية – الإسرائيلية الاتفاقية 2
ص  الأمنية، والترتيبات إعادة الانتشار ولح بروتوكول – الأول ، الملحق1996والإعلام للاتصال القدس ، القدس، مركز)6(

46 



 17 

فقـد ألقـت    ،1998أول  تشـرين  23 بتاريخ واشنطن في الموقعة "ريفر واي" اتفاقية أما

السـلطة الوطنيـة    على أعباء إلقاء أدى إلى مما ،”العنف وأعمال الإرهاب مكافحة“ على الضوء

المجتمـع   داخـل  والنظـام  لأمـن ا فرض وسائل إلى التطرق الأمني دون المجال في الفلسطينية

 الجـرائم،  وقوع بمنع ذات العلاقة الفلسطيني بالشعب الخاصة الأمنية الحاجات إلى أو الفلسطيني،

 .1مرتكبيها ومعاقبة مكافحتها، وسبل

 بلغت ،1999 الشيخ عام شرم ومذكرة ،1998 عام "ريفر واي"اتفاقية  على التوقيع وبعد

 مـن % 18 الفلسطينية الوطنية للسلطة والمدنية الكاملة الأمنية للسيطرة الخاضعة الأراضي نسبة

 شكلت المناطق حين في )أ(المناطق  عليها أُطلق وقد غزة، وقطاع الضفة الغربية أراضي مجمل

السلطة الوطنيـة   تتمتع حيث وقطاع غزة، الغربية الضفة أراضي مجمل من% 21) ب( المسماة

ء الجز بقي وقد .إسرائيل بيد الأمنية الصلاحيات بقيت فيما ،مدنية فقط بصلاحيات فيها الفلسطينية

 الإسـرائيلية،  والمدنية للسيطرة الأمنية خاضعاً %)61( المحتلة الفلسطينية الأراضي من الأكبر

 ). ج( المسماة المنطقة ضمن

، وفرضـت  )أ(المسـماة   المناطق بإعادة عملية اجتياح إسرائيل قامت ،2002العام فيو

التي كانت تحت سيطرة السلطة  كافة الأراضي على تسيطر وأصبحت عليها، عسكريةال السيطرة

العـام،   والنظام الأمن فرض على السلطة الوطنية الفلسطينية قدرة وانعدمت ،الوطنية الفلسطينية

 أمني للسلطة مظهر أي نعوم الفلسطينية، المدن لمعظم المتكررة الإجتياحات الإسرائيلية بفعل وذلك

 الإصـلاح  ومراكـز  الأمنية الفلسطينية، بالأجهزة الخاصة المقرات وتدمير الفلسطينية، ةالوطني

 السلطة الوطنية الفلسطينية عن عجز في جميعها هذه الإجراءات أسهمت وقد )السجون( والتأهيل

 تفشـي  وفـي  للمواطنين الفلسطينيين، الداخلي الأمن توفير مجال في إليها الموكولة القيام بالمهام

 .2المناطق الفلسطينية اجتاحت التي الأمني الانفلات اهرةظ

                                                 
 للاتصال القدس مركز :، القدس)9(الفلسطينية رقم  الوثائق الفلسطيني والإسرائيلي، سلسلة الجانبين بين ريفير واي مذكرة 1

 14-7 ص ، ص1998 والإعلام،
عف سيادة القانون ة الانفلات الأمني وض حول حال ) 43(الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير خاصة          2

 .13، ص2005، رام االله، تشرين الثاني،  ة الوطنية الفلسطينيةفي أراضي السلط
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ويتكون القطاع الأمني من الأجهزة الرئيسة المكلفة بتوفير الأمن والعدالة فـي الـبلاد،              

وينظم الأطار القـانوني    .  إلى المؤسسات التي تمارس الرقابة عليها      ضافةًإوإدارة هذه الأجهزة    

. ، كما يحكم سلطاتها وهيكليتها التنظيمية      بها م هذه الجهات  ات التي تقو  موالمه،والسياسات العامة 

المكلفين بإنفاذ القانون من كافة قوى الأمن وأذرعها علـى           وتعرف السيطرة الأمنية بأنها قدرة    

 فلا يمكن أن    ،إنفاذ القانون وتطبيقه ضمن ولاية جغرافية وولاية قانونية محددة يحددها الدستور          

ية إنفاذ القانون دون تحديد الولاية القانونية والولاية الجغرافية التـي           يكون لأي قوى أمنية إمكان    

 .1 وتعريف هؤلاء السكان الذين تشملهم الولاية القانونيةاً وسكاناًبالنتيجة تضم مجتمع

 القطاع الأمني في فلسطين 1.1.2

المعروفة اتفاقية القاهرة   (ات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي       يتفاقلإنصت ا 

 ـ    ) 1994 أريحا والموقعة سنة  /باتفاقية غزة  عنصر ) 3000(على إقامة شرطة فلسطينية حددت ب

غير أن الأجهزة الأمنية لم تقتصر منـذ        . ألفا) 30(في اتفاقية أوسلو الثانية ليصبح       ثم زيد العدد  

 .2بل كثرت واختلفت ولاءاتها ذلك التاريخ على جهاز واحد

جهزة الأمنية الفلسطينية المتعددة وقياداتها تشكلت فـي إطـار          ومن الجدير ذكره أن الأ    

) الشرعية الدستورية (تحول تدريجي من مؤسسة الثورة والشرعية الثورية إلى مؤسسات السلطة           

على ضوء اتفاقات أوسلو وبشكل محدد البرتوكول الخاص بموضوع الأمن والأجهزة الأمنيـة             

 .3 العام ومكافحة الإرهاب والعنفالذي يحدد دورها في مجال حفظ النظام

                                                 
مجلـة جامعـة    ،  الاستيطان وقدرة الأمن الفلسطيني على السيطرة وعلى تنفيذ الإجراءات القانونية          عدنان الضميري،    1

 11ص. م2009ابع عشر، تشرين أول  العدد السالقدس المفتوحة للأبحاث والدراسات،
وتوحيدها لم ينـه   خضعت للإصلاح نتيجة مطالب الداخل وضغوط الخارج: الأجهزة الأمنية الفلسطينيةصالح النعامي،  2

 .4، صمرجع سابق، تعدد مرجعياتها
 ـ العربيـة وإصـلاح   المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في  عزمي الشعيبي، 3 الأمنـي،   اعالقط

 2، ص2012منشورات مبادة الاصلاح العربي، نيسان،
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ها لرئيس الثورة ئلي الأجهزة في ولاسؤووقد شكلت عقلية العمل الثوري وأنماط سلوك م   

واستمرار تبني سياسات مغلقة وسرية على الجمهور والمؤسسات العامة السمة الأبرز في عمل             

 .هذه الأجهزة

م نص بشكل واضـح فـي       2003وبالرغم أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة        

 وهي القوة المسـلحة فـي الـبلاد      ة قوات الأمن والشرطة قوة نظامي     -1: "على أن ) 84المادة  (

 وحماية المجتمع والسهر علـى حفـظ        ، وخدمة الشعب  ،تنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن     

ن في احتـرام     وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانو       ،الأمن والنظام العام والآداب العامة    

إلا أن القانون الأساسي لم      .1"م قوات الأمن والشرطة بقانون    ي تنظ -2. كامل للحقوق والحريات  

ر بشكل واضح إلى أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها هم أداة تنفيذية للدولة وليس للحـزب                شي

السياسي، حيث  الحاكم أو الرئيس، ولم يوضح ضرورة إخضاعهم للرقابة البرلمانية أو للمستوى            

 والآداب ، دورها في السهر على حفظ الأمن والنظام العام؛اكتفى بالنص على عبارات عامة مثل    

 .2الخ.. .العامة

من عدد الموظفين العموميين في % 50يمثل أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما نسبته       و

ة الأمنية التابعـة للسـلطة      من أفراد الأجهز  % 90السلطة الوطنية الفلسطينية، وينتمي أكثر من       

وأما الأمن في غزة فتسيطر عليه حماس الآن بمجموع         ،ألفا إلى حركة فتح     ) 60(البالغ تعدادها   

 .3ألفا ينتمي معظمهم للحركة) 15(أفراد لا يقل عددهم عن 

ولقد باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء أجهزتها الأمنية في ظل قدر ضئيل مـن              

اتيجي، كما عملت على إضافة أجهزة أمن جديدة لم تكن الاتفاقيات التي وقعتهـا      التخطيط الاستر 

 17وفي مرحلة من المراحل، كان قطاع الأمن الفلسطيني يضم      . مع إسرائيل تنص على تشكيلها    

 وذلـك   ،ولم تكن جميع هذه الأجهزة تستند في عملها إلى أية قاعدة قانونية           . جهازاً أمنياً مختلفاً  

                                                 
 .84، مادة رقم 2003 القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1
 .3ص.  مرجع سابق،فلسطين"إصلاح الأمن في   عزمي الشعيبي،2
 .1ص. 2011-6-1، مجلة دنيا الرأي، اصلاح أجهزة الأمن الفلسطينيعبد الناصر رابي،  3
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ونتيجـةً لـذلك، عـززت الصـلاحيات        .  قبل صدور التشريعات اللازمة لتنظيمها     لأنها أنشئت 

وفضلاً عـن   . والمسؤوليات المتداخلة المنافسة والنزاعات الداخلية بين مختلف الأجهزة الأمنية        

 هذا   عن ضعف رقابة المجلس التشريعي والسلطة القضائية على أداء هذه الأجهزة، فقد تمخض           

من، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أدى الـى            الوضع ضعف حكم قطاع الأ    

 .1تقويض شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها في نظر المواطنين الفلسطينيين

 الأجهزة الأمنية 2.1.2

إن ما يميز السلطة الفلسطينية هو العدد الكبير في الاجهزة الامنية التي تقوم بممارسـة               

 وكـان ذلـك نتيجـة       ، جهازا امنيا  17 تاسيس السلطة الفلسطينية تم تشكيل        فمع ،الدور الامني 

 حيـث   ،الاولى؛ نتيجة لدخول قوات منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج        : لقضيتين اساسيتين 

 وال  ،تحولت اغلب الفرق العسكرية الى اجهزة رسمية داخل السلطة الفلسطينية مثـل البحريـة             

نية؛ وهي إنشاء بعض الاجهزة الجديدة التي عمـدت السـلطة مـن             والقضية الثا  ،.الخ......17

 . مثل جهاز الامن الوقائي،خلالها على احتواء بعض عناصر التنظيم في الوطن

 سيقوم هـذا    ،ولأهمية هذه القضية والتي اعتبرت عصب الاصلاح في الاجهزة الامنية         

 ، سواء نشأتها او تطورها    ،لسطينيةالجزء بالتعريج على الاجهزة الامنية المختلفة في السلطة الف        

 .وكذلك مهامها

 قوات الأمن الداخلي: أولاً

والأمن الرئاسي  الدفاع المدني،   الأمن الوقائي،   الشرطة،  : (وتشتمل على عدة أجهزة مثل    

 هو جهاز الأمـن      وأكثرها حضوراً  وأهمها أمنياً ). ، وجهاز المخبارات العامة، إلخ    17أو القوة   

 الأمن الداخلي بفروعه كلها تابعاً لوزير الداخلية غير أنه وبعد إعلان نتائج             وكان جهاز . الوقائي

                                                 
التشريعات الصـادرة عـن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية           جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة،       مركز   1

 21، ص2008، رام االله، الفلسطينية بشأن قطاع الأمن
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 تـم نقـل مسـئوليته مـن       2006كانون الثاني   /الانتخابات التشريعية بيوم واحد في نهاية يناير      

 .1الحكومة إلى الرئاسة

 الأمن الوقائي

الأمن الداخلي أي   وهو مكلف ب  . ويوصف بأنه أكثر الأجهزة الأمنية تنظيما والأحكم بناء       

 :وما ينضوي تحته من حيثيات    ،أمن الأراضي التي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية          

 وما يعنيه ذلك من بسط النظام في الشارع الفلسطيني ومتابعة     ، والتحقيق ، والسجون ،كالمخابرات

ئ بعـدها وفقـا      على تشكيله غير أنه أنش     1993ولم تنص اتفاقية أوسلو سنة      . معارضي السلام 

 آلاف  5لاتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، ويضم جهاز الأمن الوقـائي حـوالي              

 ومعظم عناصره من نشطاء حركة فتح مـن         ، عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة      

مع الداخل بشكل خاص خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي قد تعتمد على الفلسطينيين العائدين              

  1994.2تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 

 17الأمن الرئاسي أو القوة 

بداية السبعينيات لحماية الـرئيس الفلسـطيني       " 17القوة  "تأسس الجهاز الأمني المسمى     

وهنالك عدة آراء حول سبب  .الراحل ياسر عرفات وغيره من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية

فتقول إحدى الروايات إن إحدى الوحدات العسكرية الفلسطينية التـي          ": 17ة  بالقو"تسمية الجهاز   

 بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين لم يبق مـن  1970أيلول /شاركت في معارك سبتمبر   

وقد توجهوا إلى لبنان وأقاموا في حارة الناعمة      شخصاً 17 سوى    مقاتلاً 169عناصرها البالغين   

 . 17احل ياسر عرفات في إحدى مذكراته القوة الـوسماهم الرئيس الر

 الذي يشير في ذاكرة الفدائيين إلى السبعة عشـر          17 إلى رمزية الرقم      بعضهم يرجعهو

 في معركة الكرامة ذات القيمة الرمزيـة فـي   1968آذار / مارس21فلسطينيا الذين سقطوا في     
                                                 

، إحدى أهم بؤر الخلاف بين فتح وحماس، قسم المعرفة، موقـع  الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيدي أحمد ولد أحمد سالم،      1
 .2، ص7/10/2007 الالكتروني، نشر بتاريخ الجزيرة

 .السابقمرجع  ال2
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وتعد مـن أكثـر     . أكثر من ألف عنصر   ويقدر عدد أفرادها ب    .تاريخ المعارك الفلسطينية الفدائية   

 دعما في مصـر والأردن حيـث   17الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجهيزاً وتدريبا وقد تلقت القوة   

تلقى بعض عناصرها تدريبا وتسليحا من البلدين، وتسيطر حركة فتح دون غيرها من الحركات              

احل ياسر عرفات بارتـدائهم  ويتميز عناصرها في عهد الرئيس الر   . الفلسطينية على هذا الجهاز   

ضمن مـا   " 17القوة  " تم دمج    1994 ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة        .قبعات خضراء 

ومنذ وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات أصبح الجهاز تابعا للرئيس          . بات يعرف بالأمن الرئاسي   

  .1محمود عباس

 جهاز المخابرات العامة

خص يغلب عليهم الانتماء الفتحاوي، وقـد أسسـته          ش 2500يقدر عدد عناصره بنحو     

أبو ( وهايل عبد الحميد     )أبو إياد (أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف           

سـنة   وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابرات العامة قبل إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية           ). الهول

على إثر توحد جهازي الأمن الموحـد والأمـن          بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات        1994

تابع لمؤسسة الرئاسـة الفلسـطينية،      " الدستور المؤقت "وهو بحسب القانون الأساسي     . المركزي

ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سـنوات ويجـوز         

 .2تمديدها لمدة سنة فقط

 الشرطة المدنية

يبلـغ  لأمن الداخلي إلى جانب الأمن الوقائي والـدفاع المـدني، و           مكونات ا  ىوهي أحد 

: ولون عن حفظ النظام المدني، والشرطة مقسمة إلى مديريات هيؤ مسمعدة آلاف وه عناصرها

                                                 
 .3بق، صا، مرجع سالأجهزة الأمنية الفلسطينية سيدي أحمد ولد أحمد سالم، 1
، اعداد  - المقتفي -منظومة القضاء والتشريع في فلسطين      ،  2005لسنة  ) 17( قانون المخابرات العامة الفلسطيني رقم       2

 .زيتمعهد الحقوق في جامعة بير
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 وشرطة مكافحة   ، ومديرية مكافحة المخدرات   ، ومديرية المباحث الجنائية   ،مديرية شرطة المرور  

 1).قوات التدخل(الشغب 

 من الوطنيالأ: ثانياً

 ولكـن نتيجـة     ، من الاجهزة الامنية السيادية في اي نظام سياسي        ،الامن الوطني  يعتبر

 تحول جهاز الامن الوطني الفلسطيني الى جهاز كبـاقي          ،على الارض  لغياب السيادة الفلسطينية  

مـن   وحتى وظائفة العملية اختلفت عن الوظائف العملية التي تقوم بها قوات الا            ،الاجهزة الامنية 

 وبالتالي تكـون الوظيفـة   ، فقوات الامن الوطني عادت تطلق على الجيش   ،الوطني في اي دولة   

 الا ان الحالـة الفلسـطينية       ،الاساسية للجيش حفظ الحدود والاعتداءات الخارجية على الدولـة        

 :وهي  ولذا ضمت قوات الامن الوطني الفلسطيني اربع اجهزة رئيسية،مختلفة

 الأمن العام

 هوأغلب عناصـر  . ذا الجهاز مئات العناصر ممن عمل في مجال الاستخبارات        ويضم ه   

 .الإسرائيلي" شين بيت"ويناط بهم ولو نظريا مواجهة عمليات جهاز . تونسوا في ممن كان

 الشرطة البحرية

 وهو بمثابة خفر السواحل ومقره في غزة حيـث          ،وهي جهاز ضمن أجهزة الأمن العام     

ويقدر عدد أفراد الشرطة البحريـة الفلسـطينية   . الأبيض المتوسطيوجد ساحل يطل على البحر   

واستخدمت .  و إليها  مصر  منع تهريب الأسلحة والمخدرات من     مويناط به . بحوالي ألف عنصر  

، وقـد   2 في اليمن  ا تدريبه ها عناصر توقد تلق . أحيانا في مكافحة الشغب، وتأمين سجون السلطة      

 .عامةألحق هذا الجهاز بجهاز المخابرات ال

 
                                                 

شريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشـأن        مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، الت        1
 21، ص2008 رام االله، قطاع الأمن،

 .3بق، صا، مرجع سالأجهزة الأمنية الفلسطينيةسيدي أحمد ولد أحمد سالم،   2



 24 

 الأمن الجوي

جهاز ضمن أجهزة الأمن العام وهو عبارة عن جهاز صغير أغلب عناصره من حركة                

 . مروحيات كانت تقوم بنقل المسؤولين بين الضفة الغربية وقطاع غزة5فتح، ويملك 

 الاستخبارات العسكرية

لأمن كمـا تهـتم بـا     " العدو الخارجي "وهي وحدة عسكرية مكلفة بجمع المعلومات عن          

الداخلي، وتشرف أيضا على الشرطة العسكرية التي تحولت في مرحلة لاحقة إلى حرس رمزي              

 .1لرئيس السلطة

 مـن   2007للأوضاع الفلسطينة التي مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية عام           ونتيجة
شكلت حركة حماس منـذ توليهـا قيـادة الحكومـة            انقسام في السلطة الوطنية الفلسطينية فقد     

 آلاف عنصر، وتتبـع  5ويزيد عددها على   " القوة التنفيذية "لفلسطينية قوة أمنية أطلق عليها اسم       ا
القوة التنفيذية لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الأساس في مادته الثالثة على أنه يحق لوزير               

تشـرت  ، وقـد ان   ماتهـا الداخلية استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مه          
 وذلك في عهد    2006أيار  / مايو 17عناصر القوة التنفيذية لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم           

 2007وبعد الأحداث العسكرية التي حصلت في قطاع غزة في العام     . وزير الداخلية سعيد صيام   
 ـ وسيطرة حماس على الحكم في قطاع غزة اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً              ديع

خارجة على القانون، لقيامها بالعصيان المسـلح علـى         " حماس"التنفيذية وميليشيات حركة    القوة  
 .، وهي الآن تستمد شرعيتها مما بات يعرف بالحكومة المقالة2الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها

                                                 
التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسـطينية بشـأن          المسلحة،   مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات      1

 .21، صمرجع سابق قطاع الأمن،
 وتعديلاته، واستناداً لأحكام المرسـوم  2003لسنة   استناداً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل: نص القرار2

ء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصـلحة العامـة،   حالة الطوارئ، وبنا م باعلان14/06/2007الرئاسي بتاريخ 
بسبب قيامها بالعصيان المسـلح   اعتبار القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس خارجة عن القانون) 1( مادة :يلي قررنا ما

نين السـارية وأنظمـة   له علاقة بها أياً كان نوعها وفقاً للقـوا  على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، ويعاقب كل من تثبت
القرار، ويعمل بـه مـن    على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا) 2( مادة .الطوارئ وتعليمات حالة

 .م16/06/2007بتاريخ   صدر في مدينة رام االله.تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية
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وقد رأى الباحث الإشارة إليها على الرغم من أنها خارج حدود الدراسة لإضفاء نظـرة               

 .قطاع الأمني الفلسطينيعامة على وضع ال

 مجلس الأمن القومي: ثالثاً

وهو ليس جهازاً تنفيذياً بل مؤسسة مكلفة بوضـع السياسـات الإسـتراتيجية للأمـن                

ويفترض في المجلس أن يوحـد خطـط        . والإشراف على الأمن الاقتصادي للسلطة    ،الفلسطيني

والـدفاع  ، والأمن الوقائي  ،لشرطةا(العمل للأجهزة الأمنية المختلفة سواء أكانت تابعة للحكومة         

نيسان / أبريل 30وقد تأسس المجلس في     ). المخابرات والأمن الوطني  (أم تابعة للرئاسة    ) المدني

 ،رئيس السلطة : ( وكان أعضاؤه عند تأسيسه    ،ويرأسه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية    . 2003

 اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة        وأحد أعضاء  ، ووزير الداخلية  ، ووزير الخارجية  ،ورئيس الوزراء 

 وقائدي الأمن الـوطني فـي       ، وقائد الشرطة المدنية   ، وأحد أعضاء المجلس التشريعي    ،التحرير

 وفي .) ومستشار الأمن الرئاسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية،قطاع غزة وفي الضفة الغربية

منية بـين رئـيس      تم توزيع صلاحيات الإشراف على الأجهزة الأ       2003تشرين الثاني   /نوفمبر

السلطة وبين رئيس الوزراء، فالأجهزة ذات الصبغة الأمنية البحتة توضع تحت إشراف مجلـس   

الأمن القومي التابع لرئيس السلطة أما الأجهزة الأمنية ذات الطابع المـدني أو الإداري فتتبـع                

 .1رئيس الوزراء

 ظل  2005أيلول  /مبر سبت 25كما تمت إعادة هيكلة المجلس بعد ذلك أكثر من مرة، ففي            

رئيس دائرة المفاوضات : أما أعضاؤه فهم. المجلس برئاسة رئيس السلطة وينوبه رئيس الوزراء

 ، ووزيـر الماليـة    ، ووزير العدل  ، ووزير الداخلية  ، والأمين العام للرئاسة   ،في منظمة التحرير  

ل الرئيس محمود   وقد ح ). وهو الأمين العام للمجلس   ( ومستشار الأمن القومي     ،ووزير الخارجية 

، كما أقال أمينه العام أي مستشـار        2007حزيران  /عباس المجلس عقب حوادث غزة في يونيو      

 . 2الأمن القومي سابقاً محمد دحلان

                                                 
 .4بق، ص ا مرجع س، الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيدي أحمد ولد أحمد سالم،1
 .السابق المرجع 2
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  بها الأجهزة الأمنية الفلسطينيةالإشكالات التي مرت 3.1.2

خارجيـة  شـكالات   إتتعدد الإشكالات التي مرت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما بين           

 :شكالات داخلية، وذلك على النحو الآتيإو

 الإشكالات الخارجية

 وبالذات عدم الاستقرار ، الاحداث التي عصفت بالنظام السياسي للسلطة الفلسطينية   ومنها

 سواء فيما   ، فالسلطة الفلسطينية واجهت ومنذ نشأتها حالة من عدم الاستقرار السياسي          ،السياسي

 وحالة العرقلة التي عاشتها السـلطة       ،ملية السياسية ونموها وتطورها   يخص التلكّؤ في تطور الع    

 او المنعطفات الخطيرة والتي مـرت بهـا الحالـة           ،مما اثر على تطور ونمو الاجهزة الامنية      

 ومن أبـرز    ،السياسية الفلسطينية واثرت بشكل كبير على تكوين وظيفة وعمل الأجهزة الأمنية          

 ، والممارسات الاحتلالية المتعاقبة تجاه عرقلة عمـل       ،نية الثانية هذه الاحداث الانتفاضة الفلسطي   

تركتـه هـذه      وهو ما ستتم مناقشته بالتفصيل في هذه الجزئية لمـا          ،واضعاف الاجهزة الامنية  

 .المنعطفات من اثار على الاجهزة الامنية

 الانتفاضة

 ـ      ا الأمنيـة مـن   منذ اليوم الأول للانتفاضة، لم تمنع قيادة السلطة ومؤسسـاتها أجهزته

. المشاركة في الانتفاضة، ودخلت بعض تلك القوى في مواجهة مكشوفة مع الجيش الإسـرائيلي             

كما منح عرفات قواته الأمنية مساحة لمشاركة منظمة أكثر في المواجهة، تحديدا قوات الأمـن               

من كما شاركت عناصر من قوات الأ     . في الضفة الغربية  ) الحرس الرئاسي  (17الوقائي والقوة   

 .1الفلسطيني بشكل أساس في تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي تشكلت في قطاع غزة

 في اتخاذ هذا القرار، فإنه ومـع حلـول          هودوافع عرفاتالرئيس    ما كانت أسباب   وأياً

، كانت الانتفاضة قد تحولت إلى حرب غير معلن عنها رسميا بين عناصر قوات              2001مارس  
                                                 

1 Graham Usher، 'Facing Defeat: The Intifada Two Years On " ، Journal of Palestine Studies، 
Vol 32، no. 2 (Winter 2003)، p.20 
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وهو ما ثبت أن تـأثيره      . ن جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى      أمن السلطة وحركة فتح م    

 . ه على وجه الخصوصئكان كارثيا على السلطة وعلى قطاعها الأمني وأدا

ويمكن إيجاز أبرز الملامح التي اتسم بها أداء الأجهزة الأمنية خلال تلك المرحلة فيمـا               

 :يلي

 الخروج عن نطاق السيطرة. 1

مما قيل عن أن المحرك الأول للانتفاضة كان رئيس السلطة ياسر            اًرغم أن هناك كثير   

عرفات نفسه، وأنه هو من أعطى أجهزته الأمنية الصلاحيات لمباشرة أعمال الانتفاضة، إلا أن              

ففـي أبريـل   .  عن فقدانه السيطرة في النهاية على مجريات الأمـور        مما قيل أيضاً   اًهناك كثير 

بحل لجان المقاومة الشعبية وعودة العناصر الأمنيـة إلـى          ، وعندما أصدر عرفات أمرا      2001

أجهزتها الأصلية، رفضت قيادات اللجان تنفيذ الأمر وأعلنوا أنه إذا ما كانـت السـلطة تشـعر        

بالحرج من كون أعضاء لجان المقاومة الشعبية أعضاء كذلك في القوات الأمنية فإنهم مستعدون              

لسـيطرة علـى    ا وهو ما أظهر بوضوح فقدان عرفات        1يةلتقديم استقالاتهم من المؤسسات الأمن    

وهكذا، أثبتت سياسة التعدد في الأجهزة وتعدد قياداتها، والتي هـدف عرفـات مـن                .عناصره

ورائها إلى إضعافها كلها، وجعلها داخل نطاق سيطرته المركزية دائما، أن لهـا وجهـا آخـر،      

افي بين شـطري الأراضـي المحتلـة        تفاعل مع إجراءات الإغلاق الإسرائيلي والفصل الجغر      

، بالشكل الذى منح بعض إدارات الأجهزة الأمنية إمكانيـة العمـل    )الضفة الغربية وقطاع غزة   (

بشكل مستقل عن قيادتها، بل وبداية انفجار السخط على استمرار سيطرة عرفات على الملـف               

تها شوارع غزة فى يوليـو      وقد تأكد ذلك فيما بعد في حوادث الإنفلات الأمنى التى شهد          . الأمني

اللواء غازي الجبالي، " كتائب جنين "، عندما اختطفت مجموعة تطلق على نفسها        2004من العام   

في الوقت نفسه الذي اختطفت فيه مجموعة ثانية العقيد خالد أبوالعلا مسـئول لجنـة الارتبـاط             

ائب الشـهيد أحمـد   كت"العسكرية المشتركة في المنطقة الجنوبية، واختطاف مجموعة أخرى من   

                                                 
1 Graham Usher، 'Facing Defeat: The Intifada Two Years On " ، Journal of Palestine Studies، 
Vol 32، no. 2 (Winter 2003)، p.21 
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وقد تبع تلك الحوادث اسـتقالات شـملت رئـيس          . أربعة فرنسيين من عمال الإغاثة    " أبوالريش

، ومدير المخابرات العامة اللواء أمين الهندي، ومدير جهاز الأمن الوقائي           )أحمد قريع (الوزراء  

 . 1في قطاع غزة العميد رشيد أبوشباك، احتجاجاً على التدهور الأمني

 ر وشلل أمني كاملتدمي. 2

جهزة الأمن الفلسطينية   لأ قامت إسرائيل بتدمير البنية التحتية       2002 و 2000بين عامي   

قيـف،  ، حيث طال ذلك مراكز الشرطة، والثكنات العسكرية، ومراكـز التو           كافة عن بكرة أبيها  

 ـ) 2002 مايو   -مارس  " (الدرع الواقي " وخلال عملية    ,والمركبات وأنظمة الاتصالات   ة وعملي

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية المادية       ) 2002 يوليو   -يونيو  " (المسار الحاسم "

كبيرة مـن الأسـلحة     والتنظيمية لقوى الأمن الفلسطيني بشكل كامل، بما فيها المقرات وكميات           

ت  بل وصل الأمر في بعض المناطق مثل محافظة رام االله إلى تدمير جميع المركبـا               ,والمعدات

 وأعاد الجيش الإسـرائيلي احـتلال الضـفة         ,وأجهزة الكمبيوتر التي كانت بحوزة قوات الأمن      

 .الغربية منذ تلك اللحظة وحتى الآن

كل هذا تسبب في شلل كامل في قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على فـرض القـانون          

الأراضي المحتلة فـي   والمحافظة على النظام العام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ودخلت           

 . حالة من الفوضى الأمنية

 من عناصـر القـوات       عدداً في الوقت نفسه شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت        

الأمنية، كما أبعدت المئات من الضباط المتخصصين في الشأن العسكري من الضفة الغربية إلى              

 وكان مـن شـأن      ,فة الغربية لأجهزة الأمنية في الض   قطاع غزة، مما تسبب في إضعاف قدرة ا       

 السفر   من سياسات الإغلاق التي فرضتها السلطات الإسرائيلية سلب حرية أفراد الأجهزة الأمنية          

 كما تسبب الإغـلاق     ,والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين مناطق الضفة الغربية كذلك          

 منهم للعمل   عددما دفع ب  المضروب على الأراضي الفلسطينية في ارتفاع تكاليف المواصلات، م        
                                                 

، 2004، ورقة موقف، أغسـطس      "الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديات الإصلاح    "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،      1
 3ص
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 وقد أدى هذا الأمر إلى تردي مستوى الأمن في تلـك            ,جمعات السكانية التي يقطنون فيها    في الت 

التجمعات بسبب تقاعس عناصر الأجهزة الأمنية عن فرض القانون والنظام، فقد اختبأ بعضـهم              

ل من الضباط في العمل      بينما استمر عدد قلي    , في إجازة حتى تنتهي حالة الفوضى       أنفسهم دواواع

سلاح، ومن دون مقرات يعملون من خلالها، أو باستخدام مكاتب وشقق           من غير   باللباس المدني   

 .1خاصة غير حكومية تفتقر إلى أبسط المعدات الأساسية اللازمة للعمل 

 خلو الساحة الأمنية للفصائل المسلحة. 3

ضة الثانية الجماعات المسلحة غير     أثناء الانتفا  فيظهرت على الساحة الفلسطينية وبقوة      

النظامية وأكدت قدرتها في السيطرة على الأمن في بعض المناطق، في الوقت الذي كانت فيـه                

 وتولـت جماعـات مثـل       ,رض للتخريب والتدمير  البنية التحتية الإدارية للسلطة الفلسطينية تتع     

لتابعة لحركة الجهاد الإسلامي،    ا" سرايا القدس "التابعة لحركة حماس و   " كتائب عز الدين القسام   "

 وفي ظـل    ,ية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية    فرض القانون والنظام إلى جانب أنشطتها العسكر      

عدم وجود للشرطة المدنية التابعة للسلطة استطاعت تلك الفصائل السيطرة على بعض المناطق             

ت بعض المناطق إلى معاقـل  التي تكونت نتيجة تقسيم إسرائيل للأراضى التابعة للسلطة، وتحول        

 . حقيقية لتلك الفصائل

كما يشار أيضا في هذا الصدد إلى الدور الذي لعبته بعض العشائر والتشكيلات القبليـة               

الفلسطينية في ممارسة دور أمني في السيطرة على مناطق نفوذهم، وبسط الأمـن هنـاك بعـد           

 .2التدمير الكامل لقوات الأمن الفلسطينية

 لاحتلالالعلاقة مع ا

كان الشكل الذي صممت على أساسه الأجهزة الأمنية وسقف إمكاناتها وتشكيلاتها يسمح            

. لها بحماية اتفاقية أوسلو ومنع العمل المقاوم، أكثر مما يسمح لها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني              
                                                 

، رام 98، تقرير الشرق الأوسط، رقم "إصلاح الأمن الفلسطيني تحت الاحتلال. تربيع الدائرة"مجموعة الأزمات الدولية،  1
 2، ص2010 سبتمبر 7 بروكسل، االله، القدس،

 4ص المرجع السابق، 2
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 ثـم  ,نهمقتهم ولكنها لا تكفي للدفاع عوكانت إمكانيات الأجهزة الأمنية تكفي لضبط الناس وملاح  

في الانتماء للأجهزة الأمنية حصر إمكانيات التجنيد في فتح ومؤيديها، " السلامة الأمنية"إن شرط 

 .1بينما استبعد شرائح واسعة يمكن أن تكون محسوبة أو قريبة من أي جهة معارضة

 الاشكالات الداخلية

ها الاجهـزة   من الصعوبة بمكان فصل الاشكاليات الداخلية عن الخارجية التي عانت من          

 كذلك هناك قضية مهمة     ، ما هو داخلي وما هو خارجي      ،الامنية حيث ان هناك تقاطع كبير بين      

 فكـأن   ،وهي ان العديد من الاشكاليات الداخلية يعود لسبب رئيسي وهو الاشكاليات الخارجيـة            

 ـ     إلا الخارجية،   للإشكالياتالاشكاليات الداخلية هي انعكاس      ى هـذا    ان الباحث قام بتقسيمها عل

النحو من اجل تسهيل مهمة الدراسة الرئيسية وآلية منهجيـة علميـة للوقـوف علـى ابـرز                  

 .الاشكاليات

 )2( أو الإصـلاح )1( سواء ما يتعلق بخطط     ،فعند النظر الى مجمل الاشكاليات الداخلية     

 إلا  خارجية،لأسباب نجد ان جميع هذه الاشكاليات تعود الإداري الوضع )3( أو، الماليةالضائقة 

انه كذلك هناك من يرى انه ورغم العلاقة الوطيدة بين داخلية هذه الاشكاليات وعلاقتها بالخارج               

نجد ان بها بعد داخلي كون الاجهزة الامنية يجب ان تتجاوزها، والتعامل مع الاشكاليات المسببه              

 .لها بصفتها تحديات يجب التغلب عليها

ة الفلسطينية يعاني من غياب عناصر العمليـة        إن الوضع الإداري لمعظم الأجهزة الأمني     

في هـذه    الإداري   الإدارية اللازمة لنجاح هذه الأجهزة إدارياً، فمثلا عند الحديث عن التوظيف          

مؤهلات العلمية والخبرات العملية وفي أغلب الأحيان يتم بناء على          الأجهزة فلا يتم بناء على ال     

 .الواسطة والمحسوبية والانتماء السياسي

                                                 
مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات، التقريـر          ،  إشكالية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة    محسن صالح،    1

 2، ص2009الاستراتيجي، 
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وبالنسبة للتخطيط الإداري في هذه الأجهزة يعتقد الباحـث إن التخطـيط يغيـب عـن                

 .ةزالعمليات الإدارية المختلفة مما قد يؤدي إلى التخبط والعشوائية والتداخل في عمل هذه الأجه

أما منظومة الرقابة الإدارية في هذه الأجهزة فلا تزال بحاجة إلى تطوير وإلى شـمول               

 أجل زيادة الشفافية في عمل هذه الأجهزة ومن أجل التأكد إن هذه الأجهـزة                من مستويات أعلى 

 .تؤدي الدور الذي وجدت من أجله أصلا

 تعدد خطط الاصلاح الأمني

تي استهدفت الأجهزة الأمنية بداية من إعلان الرئيس الفلسطيني         لتعدد خطط الاصلاح ا   

لإجراء الإصلاحات في   " المائة يوم خطة  " عن إطلاق    2002الراحل ياسر عرفات في ربيع عام       

 وقد تضمنت المحاور الرئيسة التي استندت إليهـا الخطـة تفعيـل             ,القطاعين الإداري والأمني  

 هـي   -، وتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثـة أجهـزة           "مجلس الأمن القومي الأعلى   "

ة الداخليـة التـي منحـت        تحت إمـرة وزار    -الشرطة المدنية والأمن الوقائي والدفاع المدني       

. 1ولكن النتائج المترتبة على هذا الإجراء لم تؤت ثمارهـا         . صلاحيات خاصة لتولي هذه المهمة    

 وتتابعت فيه   ، من خطط الإصلاح الأمني    عدداًكما شهدت الساحة الفلسطينية بعد رحيل عرفات        

 ة ورئيسها الجديد أبو   البرامج التي تعد بالإجراءات الإصلاحية، سواء من جهة السلطة الفلسطيني         

وقد ركزت تلـك البـرامج علـى إجـراء          .  من جهة أطراف خارجية عربية ودولية      ممازن، أ 

إصلاحات تتعلق بإعادة تفعيل قيادة الأجهزة الأمنية من خلال سن قانون التقاعد، الـذي أحيـل                

ا، بالإضـافة    واستبدلوا بقادة أصغر سن    ،بموجبه عدد من القادة الذين تجاوزوا السن إلى التقاعد        

ة الأمنيـة   إلى سن قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الذي حدد فترة عمل قـادة الأجهـز               

 هذه الإجراءات كان الهدف المباشر من ورائها تجديد دمـاء أجهـزة             ,بأربعة أعوام كحد أقصى   

يس وفي هذا الصدد أصر الـرئ       الأوامر الأمن الفلسطينية بعناصر أصغر سنا، وأقرب إلى تقبل       

 يقضي بدمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسـطينية        2005محمود عباس مرسوما رئاسيا في أبريل       

                                                 
، رام االله، تقرير رقـم  "ينيةالإصلاح الإداري والمالي في المؤسسة الأمنية الفلسط"الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة،     1
 .5، ص 2008، سبتمبر )18(
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 وقوات الأمن الـوطني، وجهـاز المخـابرات      ، قوات الأمن الداخلي   :في ثلاثة أجهزة فقط، هي    

وعلى صعيد إصلاح الإدارة المالية      ,  إلى إشراف وزارة الداخلية    هاالعامة،على أن تخضع جميع   

كافة مـن تلقـي مسـاعدات      بمنع أجهزة الأمن الفلسطينية2005داخلية الفلسطينية في   أمرت ال 

ت ئكما أنش . خارجية بشكل مباشر، وأن يقتصر التعامل في هذا الشأن مع قنوات الوزارة نفسها            

 ومع ذلـك، فـإن المراقـب لأداء         ,تختص بتدقيق نفقات القطاع الأمني    " دائرة للرقابة والتفتيش  "

نية الفلسطينية لا يجد مردودا كبيرا لتلك الإجراءات الإصـلاحية المتعـددة علـى              الأجهزة الأم 

 ضبط الفصائل المسلحة، وفـرض      :مثلو أهمها   ها، حتى في أخطر الملفات الأمنية الداخلية        ئأدا

 , وبشكل عام، يمكن القول إن التقدم كان متواضعا        ,1النظام داخل الأجهزة نفسها وبين عناصرها     

 . المرجوةولم يؤت ثماره

 الماليةالضائقة 

لا توجد ميزانيات رسمية معلنة أو معتمدة لدى المؤسسة الأمنية بشكل عام أو لكل جهاز        

وإن كان أحياناً يمكن الحصول على أرقام في الموازنات العامة دون تفاصيل تحدد الإيـرادات               

الأمن الفلسطينية، ولم يقم     ولم يتم إعداد كشف حقيقي عن الأرقام الدقيقة لميزانية قوى            ,والنفقات

المجلس التشريعي أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو وزارة المالية بإعداد تقارير تفصيلية بهذا 

من %) 32 -% 27(الشأن، وإن ميزانية قوى الأمن في موازنة السلطة الفلسطينية تراوحت بين 

 في ميزانية قوى الأمن في ميزانية اًلحوظ ماًم شهد ارتفاع2007الموازنة العامة، إلا إنه في عام 

السلطة بسبب ازدياد عدد الأشخاص الذين تدفع رواتبهم من خلال المؤسسـة الأمنيـة حيـث                 

 .2) ألف شخص90-80(تراوحت اعداد المسجلين على قوى الأمن الفلسطينية ما بين 

م ربط صرف   إن الأمن هو جوهر الاتفاقيات مع إسرائيل، وللتأكيد على أهمية الأمن، ت           

وفيمـا إذا   . أموال الدول المانحة، وأموال الولايات المتحدة الخاصة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل          

توقفت السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني أو قصرت في القيام به، أو أخذت تترد فإن تـدفق     

                                                 
 .6، ص  مرجع سابقالإصلاح الإداري والمالي في المؤسسة الأمنية الفلسطينية"الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة،  1
 .دراسة لمعهد ماس / الموازنة العامة الفلسطينية من حيث توازنها الاجتماعي2
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 عمليا إلى راتـب     الأموال سيتوقف، والمأساة العظيمة أن الحقوق الوطنية الفلسطينية قد تقلصت         

 قـد   و.وسيارة ومتع لصاحب السلطان، أما الشعب فعليه أن يبقى تحت مطارق الصديق والعدو            

يتحدث صاحب السلطان أحيانا عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لكن الكلام يتهاوى أمـام     

الـت مـن   ز  بالتالي عانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولا     و. 1الحقائق الموضوعية على الأرض   

 .سرائيل والسلطة الفلسطينيةإضائقة مالية تضيق وتنفرج حسب الوضع السياسي القائم بين 

 صلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينيةإ 4.1.2

 أن الوعي   إلارغم أن الاهتمام بضرورة إجراء إصلاحات في قطاع الأمن جاء متأخراً،            

 لـم يكـن كـذلك،    هو تطـور  ء المجتمع السليمة لبناالبيئةبأهمية قطاع الأمن ودوره في توفير     

 :  وخصوصيتها المعقدة، وذلك للأسباب التاليةة الفلسطينيبالحالةه أن الموضوع يتعلق تخاصوب

وهو ذلك النظام الذي يهدف الى تحقيق       ( عانى الفلسطينيون من فقدان نظام للأمن الجماعي       :أولاً

سلام في اطار تنظيم دولي للوقوف في       السلام والأمن الدوليين عن طريق تكاتف الدول المحبة لل        

 ـ ة منذ النكب  2)وجه أي دولة تلجأ إلى انتهاك هذا السلم أو تعمل على تهديده             خضـوعهم   ة، وطيل

ساسياً لتأخر النمو   أ الأمن الوطني سبباً     انعدامكان  و  ، 1967تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام      

 . ناء الدوله المستقلةوالتطور اللازم لتحقيق حلم الاستقلال وب الاقتصادي

 لم يؤد تشكيل أجهزه الأمن الفلسطيني كنتيجة لاتفاق أوسلو الى توفير هذا النظام للأمـن                :ثانياً

، لم تبن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إطار جسم موحد ومنضبط خاضـع             ةالجماعي فمن ناحي  

ة وافقد السلط . التحكم عليها  السيطرة و  ةهذه الأجهزة وأنظم  ة   الأمر الذي أضعف بني    ة واحد ةلقياد

  . القدرة على توجيهها في إطار سياسة أمن وطني واضحة و متكاملةةالوطني

                                                 
 رالبروفسو منشور على موقع 29/1/2011سم، التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة، السبت     عبد الستار قا   رالبروفسو 1

 ، تم الوصول إليـه    http://www.grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=21067عبد الستار قاسم،    
 10/3/2013بموقع 

  http://www.f-law.net/law/threads/26537، "مفهوم الأمن في القانون الدولي العام"خليل حسين،  2
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 لتزيد الوضع الأمنـي     2000 الأقصى في العام     ةوفي ظل هذه الظروف، جاءت انتفاض       

ى  هدفت قوات الجيش الإسرائيلي إل     للانتفاضةسوءاً في الأراضي الفلسطينية، فمنذ الأيام الأولى        

 الأمن الفلسطينية وقتل أو اعتقال رجال الأمن الفلسطيني ومنعهم من القيام            زةتدمير مقرات أجه  

، )المقاطعة(كما حاصرت قوات الجيش الاسرائيلي مركز الأجهزة الأمنية في رام االله            . بوظائفهم

 .ياسر عرفات وتدمير أجـزاء مـن المقاطعـة         وحصار قائدها العام الرئيس الفلسطيني الراحل     

 مأساوية على أجهزه الأمن التي      الانتفاضةالسنوات الخمس الأولى من      وهكذا، فقد كانت حصيلة   

أما كادرها البشري وما تبقى من  .فقدت جزءاً كبيراُ من مقراتها و تسليحها وإمكانياتها اللوجستية

 . إمكانياتها اللوجستيه هذه فبقي على حاله دون أي جهود تذكر لتحديثه و تقويته

 الأمـن وتحييـدها بسـبب التـدخل         ة كان الفلتان الأمني أحد نتائج شل عمل أجهز        كما

 وذلك بعد ظهور بعض المجموعات المسلحة التي اتخذت مـن المقاومـة             ،العسكري الإسرائيلي 

 .  وتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم، الفوضىةشعاراً لممارس

مـن القيـام      ن الضعيفة أصلاً   الأم ةمن ناحية منع التدخل العسكري الإسرائيلي أجهز      و

 فقد كان التعاطف الشعبي مع المقاومة سبباً آخر في ضعف التصدي            أخرىبواجبها ومن ناحية    

وتزيد مـن معانـاة النـاس       ،لظاهره الفلتان التي بدأت تتسع وتهدد المجتمع بمزيد من الفوضى         

 . والاجتماعية الاقتصادية

لى من داخل المجتمع وقواه الحية ممثلـة         بدأت الاصوات تتعا    كلها أمام هذه المعطيات  و

 إلى الدعوات الدولية بضرورة توفير الأمـن علـى حيـاه الأفـراد              بالإضافةبالمجتمع المدني   

وإعادة بناء نفسـه بعـد       ،وممتلكاتهم وتوفير البيئة الأمنية السليمة التي تمكن المجتمع من البقاء         

  سنوات التدمير المنْملقد كانت العبرة الأساسية من إخفاقـات       . فلسطينيةج لكافة مناحي الحياة ال    ه

 ، الأمـن ة إذا كان نابعاً من دعم شعبي قوي لعمل أجهـز إلام لن يتوفر الماضي بأن الأمن السلي  

ومن رقابة ديمقراطية تتيح للشعب الرقابة على أداء أجهزه أمنه التي أصبح المطلوب منها توفير        

 .يةالأمن لكل أفراد المجتمع بكفاءة وحياد
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 الذي عانى   الواقع الفلسطيني متطلبات  إن الدوافع الداخلية التي تنطلق من       ويعتقد الباحث   

 عمل الأجهزة الأمنية لتقليل مستويات      إصلاحمن ظروف أمنية صعبة جعلت الحاجة ملحة إلى         

الفساد قدر الإمكان، وتعالت مطالبات أفراد المجتمع الفلسطيني ومؤسسـات المجتمـع المـدني              

ات المستقلة لإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتوفير مستوى جيد من الأمـن والأمـان              والهيئ

 .حياة المواطن الفلسطينيل

إما مـن    من وجهة نظر الباحث فهي        الأجهزة الأمنية  لإصلاحأما المطالبات الخارجية    

 والإقليميةية   الذي يشكل الأمن له هاجس دائم، بالإضافة إلى المطالبات العرب          الإسرائيليالطرف  

الأمريكيـة  (لفلسطينية للقيام بواجبها، بالإضافة إلى المطالبات الغربية         الأجهزة الأمنية ا   لإصلاح

التي تلح على إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية كشرط لـدعم السـلطة الوطنيـة              ) والأوربية

  . ماليا ومن أجل السير قدما في  عملية السلامةالفلسطيني

وذلك في  ، الى نداءات الإصلاح   بالاستجابةالفلسطينية  اده السلطة الوطنية    وهكذا بدأت قي  

زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي بدأ هذه الإصلاحات بإصداره مرسوماً فـي السـابع و                

 يقضي بوضع قوات الشرطة و الأمن الوقـائي و الـدفاع       2002العشرين من حزيران من عام      

 خطوة كبيره على طريق توحيد قوات الأمـن      عد الأمر الذي    ،1مرة وزير الداخلية  إالمدني تحت   

وقد استكمل هذا القرار في زمن الرئيس محمود عباس عنـدما           . الفلسطينية في ظل قيادة واحدة    

 يقضي بإعادة تشـكيل     2005أصدر مرسوماً رئاسياً في الثامن و العشرين من أكتوبر من عام            

يذ سياسة أمن قـومي تخـدم مصـالح الشـعب           مجلس الأمن القومي الذي من شأنه رسم وتنف       

لقد جاء هذا القرار فـي      و. 2007الفلسطيني ومن ثم قراره بإعادة تشكيل هذا المجلس في العام           

أعقاب قرار سابق له بتوحيد أجهزه الأمن الوقائي و الشرطة و الدفاع المدني في إطار قـوات                 

 .2الأمن الداخلي التي تأتمر بإمرة وزير الداخلية

                                                 
 2002 لسنة 12 رقم المرسوم الرئاسي من 1 مادة 1
، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الأول حـول اصـلاح القطـاع الأمنـي     إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني نظام صلاحات،  2

 .1، ص 2008 ايار 25بتاريخ ) الأكاديميه الفلسطينيه للعلوم الأمنية(الفلسطيني، جامعة الإستقلال 
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 أهـم  مـن  هو عملها تنظم قوانين وإيجاد ،الفلسطينية الامنية الاجهزة لية اصلاحإن عم

 تـم  التـي  القضايا من كانت وقد والمدنية، الحكومية مؤسساته بكافة الفلسطيني اولويات المجتمع

المنظمة  القوانين إصدار لمواصلة التشريعي المجلس دعوة الوطني الوفاق وثيقة في التوافق عليها

 العمل ممارسة يمنع قانون إصدار على والعمل فروعها، بمختلف والأجهزة الأمنية مؤسسةال لعمل

 .1نالقانو حددها التي المنتخبة السياسية بالمرجعية والالتزام ،الأجهزة لمنتسبي والحزبي السياسي

على ضـرورة إصـلاح     ) 16(وفي هذا السياق أكدت وثيقة الوفاق الوطني في بند رقم           

 على أساس عصري، و بما يجعلهـا أكثـر           وتطويرها ية الفلسطينية بكل فروعها   المؤسسة الأمن 

 والمواطنين في مواجهة العدوان و الاحتلال و حفـظ          ،قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن      

 و إنهاء المظـاهر     ،وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني     ،الأمن و النظام العام، وتنفيذ القوانين     

  فادحـاً  تعراضات، ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضـرراً         المسلحة والاس 

العلاقة مع قوى     و يهدد وحدة المجتمع الفلسطيني، وضرورة تنسيق       ،بالمقاومة ويشوه صورتها  

 2.وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها

منية المقدمة،  ويسعى القائمون على عملية الاصلاح إلى ضمان الرقابة على الخدمات الأ          

 :وتستلزم عملية إصلاح القطاع الأمني ما يلي. تهاكفاء و وتعزيز فعالية هذه الخدمات

 الموارد الأمنية   استخدام بعملية   الارتقاءالأطر الخاصة بالمفاهيم، والأساليب التي من شأنها         •

 .المتوفرة

 .مهماً  العلاقة دوراًوأسلوب إصلاحي شامل يلعب من خلاله ذو •

 3. في صياغة السياسات الأمنيةواجتماعياالفاعلين سياسياً مشاركة  •

                                                 
 .28/06/2006بتاريخ ) وثيقة الأسرى(وثيقة الوفاق الوطني  1
 .المرجع السابق 2
 .2012؟، ما هو القطاع الأمني كتيب منشورات مرصد قطاع الأمن الفلسطيني، 3
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وضاع المالية في الأراضي الفلسطينية في ظل تجاهل السلطة الوطنيـة           ولقد تأزمت الأ  

طوال سنوات مضت مطالب الإصلاح الحقيقية التي نادت بهـا منظمـات المجتمـع               الفلسطينية

 . المدني والقوى السياسية والمجلس التشريعي

  كافة  يقضي بتوحيد الأجهزة الأمنية    2004 يوليو   17صدر مرسوم رئاسي بتاريخ     ولقد  

 ـ   . الأمن الوطني، والشرطة، والمخابرات العامة     : جهازاً في ثلاثة أجهزة هي     12 التي تقارب ال

 .1بالرغم من أن أثر هذا المرسوم غير واضح على عمل الأجهزة الأمنية ومستوى أدائها

 فقد كانت فـي الواقـع بدايـة         ، نظرياً ةوإن بدت سهل  ، الأمن إن عملية الإصلاح لقوات   

 . و الثقافيةالاجتماعيةلمسيرة شاقة معقدة تتداخل فيها العوامل السياسية و 

ناحية  من. إصلاح قطاع الأمن   يةساس لعمل  هو المهدد الأ   الاحتلالكان عامل    ةفمن ناحي 

 بـدءاً مـن قطـع أوصـال         تلالالاحجمل السياسات و الإجراءات التي يقوم بها        أخرى فإن م  

 وإعاقـة  ،  وفرض منـع التجـول     ،الاقتصادي  ى الحصار العسكري و     إلالتجمعات الفلسطينيه   

ها قوات الأمن صـعبة ومعقـدة مـن النـاحيتين اللوجسـتية             في التي تعمل    البيئة تجعل   ةالحرك

لمجموعات  و مقاومته له يبرر ظهور ا      للاحتلالكما أن رفض الشعب الفلسطيني      . والسيكولوجية

 السلطة وهو الإطار الاساس الناظم لعمل مؤسسـة         ةمبدأ وحداني   التي يضعف وجودها   ةالمسلح

 . 2الأمن المحترفة

ويعتقد الباحث إن اصلاح الأجهزة الأمنية يتطلب توفر بيئة ملاءمة لتحقيق الاصـلاح             

ح مـن خـلال     ، ولطالما دأب الاحتلال الإسرائيلي على إعاقة أي جهود لعملية الإصلا          الحقيقي

الاحتياجات المتكررة وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وعزلها، بل وصل الأمر إلى اقتحـام             

بعض المقرات الأمنية واعاثة الفساد فيها، والأنكى من ذلك وصل الأمر في بعض الأحيان إلى               

 .قصف مقرات الأجهزة الأمنية الأمر الذي أدى نسف جهود الإصلاح في مهدها

                                                 
 .2012 الإصلاحالأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديات  الإنسانالمركز الفلسطيني لحقوق  1
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الأول حـول اصـلاح القطـاع الأمنـي     إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني، نظام صلاحات،   2

 .3، ص2008 ايار 25بتاريخ ) لفلسطينيه للعلوم الأمنيةالأكاديميه ا(الفلسطيني، جامعة الإستقلال 
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 لوحده، بل مـا إنبنـى       الاحتلال لا يتوقف على إجراءات      بالاحتلالهديد المتمثل   لكن الت   

 الأمن القومي التي    ة، وعلى رؤي  الاحتلال   ة الفلسطينيين على طرق مقاوم    اختلافعلى ذلك من    

 : الأساس الذي تستند عليه عمليه بناء مؤسسة الأمن، والذي ظهر أثره من خلالدتع

 ترك العملية السياسيةدخول حركة حماس إلى مع. 1

 اتفـاق  الفلسطينيه بعد توقيـع  الساحة سياسية وعسكريه على     كقوةبرزت حركه حماس    

لى تقويض المفاهيم والسياسات التي بنيت عليها رؤية الأمن القومي          إ الحركةأوسلو، حيث سعت    

ة على فكـرة   والقائم، على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينيةاستندتالفلسطيني التي  

كما رفضـت حمـاس     . ة في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقي        المستقلةالدوله  

 ة من وسائل تحقيق هدف الدول     ة التحرير كوسيل  ةمشروع المفاوضات التي اعتمدت عليها منظم     

من الفلسـطينية فـي إطـار هـذا          الأ ة وكتحصيل حاصل ترفض حماس وجود أجهز      ة،المستقل

 . 1 للأمن القومي الفلسطينية الرؤيالمشروع وهذه

هـا  فينتخابات المجلس التشريعي وفوزها     ا في   ةومع أن قرار حماس المفاجئ بالمشارك     

ة  أمن قـومي مشـترك     ةلى توحيد الفلسطينيين حول رؤي    إ كان من الممكن أن يؤدي       2006عام  

كن بدلاً من ذلك    ، ول ة الموحد ةساس هذه الرؤي  ألى إجماع سياسي على بناء أجهزه الأمن على         إو

 حـول   ةنقسام والفرق في النظام السياسي الفلسطيني الا     فقد حدث العكس، إذ كرس دخول حماس      

 ـ          و.  وحول الأمن  ،ةالسياس  ة ودورهـا  ذلك بعد أن رفضت حماس وجود أجهـزه الأمـن القائم

 ـ على لحماس   العسكرية و التي تبع تشكيلها السيطرة       ة التنفيذي بالقوةواستبدلتها بما عرف     اع قط

 . 2007 في العام ةغز

 إخفاقات عملية السلام. 2

تعددت الاتفاقات السياسية والتسويات الأمنية المتعلقة بعميلة السلام بين السلطة الوطنية           

 مـن الضـغوط     اً والتسويات كثيـر   الاتفاقاتسرائيلي، وقد شهدت هذه     الفلسطينية والاحتلال الإ  
                                                 

 .4صمرجع سابق، ، إصلاح القطاع الأمني الفلسطينينظام صلاحات،  1
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بشكل مبالغ   مما يؤدي الى مماطلة       وهذا الاسرائيليهمال  الدولية والتي دائما ما كانت تتعرض لإ      

 .فشلها  إلىوبالتاليفيه 

، مما  السياسيةللحماية والفصائل الفلسطينيةللقوى ولقد أثر ذلك سلباً على الرؤية الوطنية 
 السياسي تحدياً جديداً لمسيره     الانقسامأدى إلى وجود اختلاف في الرؤية السياسية، ولقد أضاف          

 الاتفـاق الذي تبين أنه من غير الممكن وجود اتفاق على الأمن بمعزل عن              الأمنإصلاح قطاع   
في ظل هذه الصعوبات والتهديدات مجتمعة تتضح معضلة إصلاح قطاع الأمـن            وعلى السياسة   

 .1في الأراضي الفلسطينية

 والتدخلات الخارجيةإصلاح الأجهزة الأمنية بين الضرورات الداخلية  5.1.2

 حسب  كل،والدولي ،والاقليمي ،العربي :منها جهات لعدة الفلسطيني لأمنا معادلة تخضع

 بين والتنافس المستمر المصالح تشابك من الفلسطيني الأمن  موضوعوينطلق.ومصالحه اهتمامه

أشـكال الضـغط علـى الأمـن       الذين يمارسون2ودولياً وإقليميا ربياًع المتنفذين اللعبة قطابأ
 .  كافةالفلسطيني

أجهزة  تقترفها التي الإنسان حقوق انتهاك  وراءمهمةال الأسباب ىحدإ الضغوط هذه دوتع
 الهـدف  نإ ذإ السياسـية  بالاعتقـالات  يتعلـق  فيما  وبخاصةالفلسطينيين المواطنين بحق السلطة

 . 3 الانسان حقوق وليس السلمية هو العمليةالمقصود من الأقطاب الضاغطة في الأغلب 

 هـداف أ لخدمة الخارجية من أهم المطالب الفلسطينية الأمنية جهزةالأ  عملية إصلاحدتع

 للأجهـزة  الرئيسية المهمة كانتلقد  .المقاومة الفلسطينية ملاحقة يه: وأهمها ،جندات خارجيةأ

 أوسلو، اتفاقيات في نفسها على قطعتها السياسية التي بالتزاماتها السلطة وفاء ضمان يه الأمنية،

 .4التي تضر بالمصلحة القومية العليا للشعب الفلسطيني ياتالعمل وقف وبالذات

                                                 
 .4، صمرجع سابق، إصلاح القطاع الأمني الفلسطينينظام صلاحات،  1
 1995والثمانين،  السابع ،العددةينيالفلسط اسةيالس مجلة ،نييالفلسط الأمن ومهمفوسف، ي  نصر2
 2004، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، نحو مجلس تشريعي فعال أحمد أبو دية، 3
وتوحيدها لم ينـه   خضعت للإصلاح نتيجة مطالب الداخل وضغوط الخارج: الأجهزة الأمنية الفلسطينيةصالح النعامي،  4

 9758 العدد 2005  اغسطس16، الثلاثـاء جريدة الشرق الأوسط، تعدد مرجعياتها،
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خاصة فيما نصـت عليـه   ب، والطريق ولقد كانت مطالب الإصلاح واضحة في خارطة

تكـون   اجهـزة  ثلاثـة  في الامنية الفلسطينية الاجهزة جميع دمج يتم " أن علىبخصوص الأمن 

  .1 " صلاحيات له داخلية وزير امام مسؤولة

 ممثلاً الفلسطيني الامني في الموضوع اًكبير اًدور تلعب الامريكية المتحدة ياتالولا أن كما

 الاجهـزة  افراد تدريب مجال ها في دور يكون ان والأصل والإرغام بالتخويف ،دايتون بالجنرال

 فـي  يصب ولا به مسموح وغير مقبول يرفهو غ ذلك ما عداو ،تهم واحترافهماءكف مستوى ورفع

 .2ةالوطني المصلحة

 ماتهـا ومه ،الفلسـطينية  الاجهـزة  عمل الية تحدد ،واضحة مرجعية إيجادأما داخلياً فإن 
واضـح   قانون وفق التطويرية وبرامجه ، وأهدافهجهاز كل ورسالة يتطابق بما وهياكلها التنظيمية

فلسـطيني   مـواطن  كل مطلب هو وخلالها، من اًمحمي وحرياته المواطن يكون واضحة ومرجعية
انواعهـا   اخـتلاف  علـى  المدني المجتمع ومؤسسات ومراكزه الانسان حقوق ،ؤسساتم ومطلب

 القـوى  بين عليها التوافق تم التي الأسرى وثيقة إلى وبالعودة 3ةالوطني القوى ومطلب ،ومجالاتها

ضـرورة إصـلاح المؤسسـة الأمنيـة     "  التي نصت حرفياً على ةالفلسطيني ةسلاموالا الوطنية
يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة   على أساس عصري وبما وتطويرهاوعهاالفلسطينية بكل فر

 وتنفيذ ،والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان
 ،وإنهاء المظـاهر المسـلحة والاستعراضـات      ،الأمني    وإنهاء حالة الفوضى والفلتان    ،القوانين

الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشـوه صـورتها      ضى والفلتان الأمني  ومصادرة سلاح الفو  
 هاوضرورة تنسيق العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم >ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني

 . 4" وحماية سلاحها

                                                 
 2003مشروع خارطة الطريق،  1
الرقابة المدنية الديمقراطية على قطاع الأمن الفلسطيني، المدخل إلى اصلاح القطـاع            ماجد عاروري ومامون عتيلي،      2

 .2007 مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلة، رام االله، الأمني في فلسطين،
 تشرين ثاني، 18، العدد مجلة مركز التخطيط الفلسطينية، ات في مجال الأجهزة الأمنية الفلسطينيةالتغير معين الطناني، 3

2005. 
 2006الوطني،  الوفاق  وثيقة4
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 الدفاع قانون مثل الأمنية الاجهزة عمل تنظم قوانين بإيجاد الاصلاح هذا ملامح وقد بدأت

 والمعاشـات  التـامين  وقـانون  ،2005 لسنة الأمن قوى في الخدمة وقانون ،1998 ني لسنةالمد

 2007 لسـنة  الوقـائي  الامـن  بقانون وقرار ،2005 لسنة العامة المخابرات وقانون 2004لسنة

 .الوطني والأمن الشرطة عمل تنظم قوانين سن وبانتظار

 أي السياسة، للأحزاب وليس للقانون، منيةلأا جهزةالأ تبعية تكون نأ الإصلاح يتطلب كما

 ديؤي الأمر الذي الحزبية الأيدلوجيات عن والبعد بالمهنية الفلسطينية الامنية الاجهزة تتسم نأ يجب

 وتعـدد  الأمنية للأجهزة الفلسفة تعدد إن حيث بعملها طةالمنو المهمات عن الأجهزة هذه بعادإ إلى

تابعاً لوجهتي النظر السياسية والأمنية الخاصة بقيادتـه   الجهاز يكون أن إلى أدى فيها المسؤولين

بالقوانين، لأنه عنـدما   والتزامها  وأنشطتهاالأجهزة هذه فعالية على الذي يؤثر  الأمر،1المباشرة

 جداً على خطيرة اساءات الى يؤدي فانه ،كذلك كان وان ،يعمل ولا فعال غير الامني القطاع يصبح

 .2المجتمع في الامن انعدام من دويزي نسانالإ حقوق مستوى

 متطلبات عملية الاصلاح الأمني 6.1.2

إن عملية الاصلاح تحتاج قراراً سياسياً وإرادة سياسية بالتغيير الحقيقي، تُتـرجم فـي              

 ويأتي علـى رأس     ،سلسلة من الخطوات التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بها          

 عملية اصلاح   إنيمكن القول   ولاح شامل قطاع الأجهزة الأمنية،      القطاعات التي تحتاج إلى اص    

 حينما صدر مرسوم رئاسي يقضي بتوحيـد كافـة          2004 يوليو   17الأجهزة بدأت فعليا بتاريخ     

 ـ     جهازاً في ثلاثة أجهزة هي الأمـن الـوطني، والشـرطة،            12الأجهزة الأمنية التي تقارب ال

رسوم غير واضح حتى الآن علـى عمـل الأجهـزة            ورغم أن أثر هذا الم     ،والمخابرات العامة 

الأمنية ومستوى أدائها، إلا أن الاعتقاد السائد أن الأساس في إصلاح الأجهزة الأمنية لا يتعلـق                

 :بعددها، وأن هناك مجموعة من الأمور لابد من أخذها بعين الاعتبار على النحو التالي
                                                 

، الوطني ندوة توصية بضرورة بلورة استراتيجية ملائمة للاصلاح الأمني تستجيب للظروف والاحتياج           حسن خريشة،    1
 7 ص،2005-7-30جريد الحياة، بتاريخ 

، مركز جنيف للرقابة على القـوات  المدخل إلى اصلاح القطاع الأمني في فلسـطين  ارنولد لويتهول ورونلاد فريدريك،    2
 .3، ص2007المسحلة، رام االله، 
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اذ القانون وأنها تعمل في نطاقه وبموجبـه،   التأكيد على دور الأجهزة الأمنية كقوة مكلفة بإنف        .1

 .وأن أفرادها يخضعون لسيادة القانون

 ويجب إخضاعها تماماً للسلطة السياسية، لا    ، من المحظور أن يكون لهذه القوة دور سياسي        .2

 .أن تعمل كجزر مستقلة بعيدة عن سيطرة المستوى السياسي

صاصات كل جهاز أمني، بشكل يكفل       التشديد على وجود لوائح وأنظمة تحدد واجبات واخت        .3

وينبغي التشديد أيضاً على الملاحقة القضائية لأفراد الأجهزة الأمنية          .عدم تداخل صلاحياتها  

الذين ينتهكون القانون، ويستغلون مناصبهم ووظائفهم فـي الاعتـداء علـى المـواطنين              

 .وممتلكاتهم

ها الإعلامية، حيـث كانـت       للأجهزة الأمنية وتوضيح صورت    الاجتماعي تفعيل التواصل    .4

انتشار أعداد كبيرة من مختلف الأجهزة الأمنيـة فـي          (تطغى مظاهر العسكرة متمثلة بـ      

الشوارع والمسيرات والاستعراضات المسلحة، واستخدام السلاح في حل النزاعـات بـين            

 من فصـائل  م مجموعات مسلحة، أمأفراد عاديين، أ  منمالأفراد سواء من رجال الشرطة أ 

على المجتمع الفلسطيني مما يهدد أمنه وسلامته، ويعطل عمليـة          ) ات فلسطينية مختلفة  وجه

  .تحوله لمجتمع مدني ديمقراطي يتمتع بسيادة القانون

خاصة منذ بدء   وبالتي كانت منتشرة بشكل كبير      - وعلى الرغم من أن مظاهر العسكرة     

نها خارج حدود الدراسة إلى أن  أي أ2006 انتهت قبل العام -2000انتفاضة الأقصى في أيلول  

 . تجاه الأجهزة الأمنيةنالفلسطينييالباحث يرى أنها ما زلت تلقي بظلالها على نظرة 

ونظراً لخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية يفترض العمل بشكل سـريع وفعـال             
فراد الأجهـزة   للسيطرة عليها والحد منها، عن طريق تفعيل القانون، وملاحقة المخالفين، ومنع أ           

الأمنية من التواجد في الشوارع بلباسهم العسكري وبأسلحتهم، ما لم يكن واجبهم ودورهم يقتضي 
 .1ذلك

                                                 
 .2007، أريحا، فلسطين، )PASSIA( بحث مقدم لمؤتمر ،مقومات الاصلاح في القطاع العام أسامة البسط، 1
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تحقيق الرقابة على  ديوان الرقابة المالية والإدارية تم انشاؤه بهدف   ومن الجدير ذكره أن   

 وتحسـين الأداء  ،رية تطوير السياسات والإجراءات الإداو وضمان حسن استغلاله،    ،المال العام 

  .والإنتاج

 التي تواجه عملية الإصلاح الأمنيالمعيقات  7.1.2

واجهت وما زالت تواجه عملية اصلاح القطاع الامني الفلسطيني العديد من المعيقـات             

ه المواطن وترضـى عنـه       نتائج ذات اثر ملموس وقوي يشعر ب       التي تحول دون الوصول الى    

 تقسيم معيقات   الفلسطينية او حتى المؤسسة الامنية نفسها ويمكن       المؤسسات الرسمية في السلطة   

 ، وتركيبه ، والنظام السياسي  ,الاحتلال  :الإصلاح إلى معيقات موضوعية تتعلق بالبند العام وهي       

. ومعيقات ذاتية تتعلق بالأجهزة الأمنيـة نفسـها       ،  والمهمة التي خلقت الأجهزة الأمنية من أجلها      

 .ه المعيقاتوفيما يلي شرح لأهم هذ

 أولاً المعيقات الموضوعية

تحتل المعيقات الموضوعية مركز الصدارة بالنسبة لعمليات اصـلاح القطـاع الامنـي            

الفلسطيني، خاصة عند مناقشة عمليات الاصلاح بالتنمية السياسية، حيـث ان جـوهر عمليـة               

بتغاها، ممـا   الاصلاح يواجه بمعيقات موضوعية مهمة تحول دون تحقيق عمليات الاصلاح لم          

وعلى رأس هذه المعيقات الاحتلال، حيث ان الاحتلال        ،  يؤثر بشكل سلبي على التنمية السياسية     

 كما ان الاحتلال يعيق قـدرة الاجهـزة         أولايمنع تحول هذه الاجهزة الامنية الى اجهزة سيادية         

خطار والتهديدات  الامنية في القيام بمهامها الوطنية في خدمة المواطن الفلسطيني وحمايته من الا           

 كـذلك طبيعـة النظـام السياسـي       ،الخارجية، وعلى رأسها التهديدات الوافدة من قبل الاحتلال       

 علاوة على نظرة القوى الداعمـة للسـلطة         ,الأمنيالفلسطيني المتقلب يعيق عمليات الاصلاح      

معالجة هـذه    ومن هنا ستقوم هذه الجزئية على        ,الأمنيةالفلسطينية لطبيعة عمل ومهام الاجهزة      

 .المعيقات بالتفاصيل
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 الاحتلال -أ

لم تكن قوات الأمن الفلسطيني تعمل منذ البداية في بيئة طبيعية تحتكر فيها ممارسـات               

إلـى سـيطرتها    ) أ(الأمن، وتخضع فيها المناطق الفلسطينية حتى تلك المصنفة ضمن المنطقة           

ا عديدة إبان تلك المرحلة أثـرت        فقد مارس الاحتلال ضغوط    ،بالكامل من دون تدخل الاحتلال    

 أولها وأهمها، اختراق الأجهزة الأمنيـة الإسـرائيلية   ،سلبا على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية   

للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي ظهرت شواهده أكثر من مرة، عندما كانت بعـض        

منية الإسرائيلية هربا من المسـاءلة   عناصر أمن السلطة تلجأ إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأ        

 بين تلك العناصر اً مسبقاً أمنياًإما أن هناك تنسيق: والعقاب، وهو ما يعني أن أحد أمرين قد حدث  

الفلسطينية وأمن الاحتلال، وهو ما مكنهم من دخول تلك المناطق التي لا تقـع ضـمن نطـاق                  

دخول تلك المناطق، استعدادا لاستغلال أن سلطات الاحتلال سمحت لهم ب أو، سيطرة أمن السلطة

الموقف، وخرق صفوف الأجهزة الفلسطينية، وإيجاد نوع من التنسيق المعلوماتي بينها وبين تلك        

  .1العناصر المنفلتة

 لمتعلقة بالنظام السياسي وتركيبه المعيقات ا-ب

ثـر علـى    يعاني النظام السياسي الفلسطيني من درجة عالية من المركزية الأمر الذي أ           

عمل الأجهزة الأمنية حيث خضعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لنظام مركـزي،             

فقد شغل الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان تلك المرحلـة          . أمسك رئيس السلطة بجميع خيوطه    

ومنصب وزير الداخلية في الحكومة   منصبي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية2002وحتى عام 

 وأحكم الرئيس الراحل عرفات الإمسـاك     ،1994لسطينية الأولى المشكلة في الأول من يوليو        الف

بخيوط العلاقة بين أشخاص قيادات الأجهزة الأمنية وبينه، إذ كانت الأجهزة الأمنية مـن أهـم                

وبقيت تلك العلاقة خارج    ،  العناصر التي اعتمد عليها بشكل مباشر لتأمين حكمه وبسط سيطرته         

                                                 
 .3مرجع سبق ذكره، ص ،صلاح في القطاع العاممقومات الاأسامة البسط،  1
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ي تقنين، وظلت محكومة فقط بالعلاقة المباشرة، ووصلت إلى مستويات الصف الثالـث             إطار أ 

 .1والرابع، حيث كان الرئيس مرجعهم للترقية أو طلب المساعدة أو إصدار التكليفات

في المقابل لم تنتظم لتلك الأجهزة الأمنية هيكلية قيادية موحدة على غـرار الأنظمـة               و

في الواقع إلى تفتت إدارات تلـك الأجهـزة المتعـددة أصـلا،             الأمنية الأخرى، وهو ما أدى      

حدوث خلل كبير في أداء تلك الأجهزة وانعدام التوافق أو          و إلى   واستقلاليتها في العمل والأداء،     

 . حتى التنسيق فيما بينها في كثير من الأحيان

 ؛التسـييس  :ومن الجدير ذكره أن معظم الأجهزة الأمنية الفلسطينية تشكو من أمور مثل        
ن التوظيف في هذه الأجهزة     إكما يمكن القول    ا،  فهي تتبع فصائل معينة مما يعني عدم استقلاليته       

 كان توظيفا عشوائيا، فقد عانت الأجهزة الأمنية الفلسـطينية مـن   1994منذ إنشاء السلطة سنة     
ياسات تعيين  طغيان المكون الفصائلي عليها حيث اعتمدت السلطة مبدأ الثقة وليس الكفاءة في س            

 أن منظمة التحرير كانت قد أعلنت في دعوتهـا           من رغموبال ،عناصر الأجهزة الأمنية الجديدة   
ها، وأن تلـك الأجهـزة   ء إنشاعمللفلسطينيين بالتقدم لشغل الوظائف الأمنية في الأجهزة التي تز    

 أن هـذا لـم      ستتشكل وفقا لمعايير الكفاءة والمهنية والتخصص بعيدا عن السمة الفصائلية، إلا          
 5000فالمنظمة كانت قد وضعت بالفعل وقبل تأسيس السلطة قائمة بأسـماء            . يحدث في الواقع  

من العناصر الفتحاوية ومؤيدي الرئيس الراحل ياسر عرفات ليمثلوا نواة لقوة الأمن الفلسطيني             
اد رجـال    ويبدو أن الإعلانات الأولى التي تكررت مع كل زيادة مقررة في أعد            ،والدفاع المدني 

الأمن الفلسطيني كانت مجرد دعايات للاستهلاك المحلي ومن جهة أخرى، لم يكن العدد الـوافر       
من أعضاء حركة فتح الذين انخرطوا في العمل في القطاع الأمني الفلسطيني يملكـون خبـرة                

  وتمثلت الخبرة الأساس لديهم في العمل العسـكري  ،كافية في العمل في الشرطة والأمن الداخلي      
 . الميداني، وهو الأمر الذي كان له أثره في عسكرة ذلك القطاع وتسييسه في الوقت نفسه

وعلى مستوى سياسات الترقي الوظيفي، خضعت تلك السياسات للـولاءات الفصـائلية            

 الأمر الذي كان له أثـره فـي         ،والعائلية والمعايير الشخصية، بعيدا عن معايير المهنية والكفاءة       
                                                 

واقع الشفافية ونظم المساءلة فـي الأجهـزة الأمنيـة          ، ورشة عمل حول     )أمان( الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة       1

 .1، ص2008 رام االله، الفلسطينية،
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فعالة وتقديم عناصر أخرى على حسابها، مما أدى إلى تعميق السمة الفصـائلية      استبعاد عناصر   

البحتة للقوات الأمنية، الذي تعدى معيار التقدم في سلكها الوظيفي في بعض الأحيـان مجـرد                

 .1الانتماء لفتح، إلى دائرة أضيق من الولاء الشخصي لقيادة السلطة نفسها

 خلقت الأجهزة الأمنية من أجلهاي المعيقات المتعلقة بالمهمة الت -ج

منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كانت مهمة الأجهزة الأمنية المعلنة تمكين السـلطة             

 واستندت السلطة   ،من بسط سيطرتها على الأراضي التي خولت بحكمها بموجب اتفاقيات أوسلو          

راكز اللجوء، ومن ثم انتقلت في تأسيسها لتلك الأجهزة إلى تراثها وخبرتها الأمنية في الشتات وم

السياسات التي كانت تحكم آلية عمل تلك الأجهزة القديمة دون تمحيص يذكر إلـى الأراضـي                

 ومن الأمثلة البارزة على ذلك إنشاء السلطة لعدد وافر مـن            ،الفلسطينية بعد عودة المنظمة إليها    

ف قطاع الأمن في فلسطين     وهو الوضع الذي أضع   . المنوطة بها المهمات  الأجهزة المتشابهة في    

فقد أنشأ الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال السنوات السـبع التـي   . منذ اليوم الأول من تشكيله   

أعقبت أوسلو وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى عددا كبيرا من الأجهزة الأمنية تفاوتت التقـديرات              

لاتفاق على العدد الفعلي    ويعود السبب في عدم ا    . اً جهاز 17 إلى   12حول عددها الفعلي ما بين      

لهذه الأجهزة، إلى حقيقة أن كل جهاز كان يعمل تحت إدارته عدد من الإدارات الفرعية التـي                 

كانت تعمل بشكل مستقل عن الجهاز الرئيس أحيانا، مما يعني أن العدد الحقيقي لأجهزة الأمـن                

 . معلن عن الآخر كانت أعلى بكثير من أي عددالتي كان الواحد منها مستقلاً

 إذ كـان الـرئيس   ، على وجه الدقـة ةولا يمكن تحديد مجالات عمل كل جهاز على حد 

الراحل ياسر عرفات يتبع سياسة من شأنها إنشاء مجموعة من الأجهزة الأمنية المتوازية التـي               

كما كان يصدر أوامره لعدد من الأجهزة لتنفيـذ مهمـة   .  بعض مع بعضهايتشابه ماتتتولى مه 

 مما كان يدفعها إلى التنافس لتنفيذها والحصول على المعلومات بشأنها بالإضـافة             أمنية واحدة، 

 وأنشأ كل جهاز مـن      ،إلى حرص قادتها على نقل تلك المعلومات إلى الرئيس بصورة شخصية          

                                                 
نولد ليتهولد، المدخل إلى إصـلاح      رونالد فريديرك وأر  : ، ضمن "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية    " أحمد حسين،    1

 .3، ص)2007مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، : جنيف(القطاع الأمني في فلسطين 
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 كان لها   والمهماتولا شك أن هذه الفوضى في العدد        . الأجهزة الأمنية مراكز احتجاز خاصة به     

على أداء تلك الأجهزة وفاعليتها شديد السلبية أثر . 

فكـان جهـاز الأمـن      : وانخرطت الأجهزة الأمنية في دوائر من الصراعات والتنافس       

وجهاز الأمن الوقائي يعمـل بمـوازاة القـوات         . الوقائي يعمل بموازاة جهاز المخابرات العامة     

 الأمن الرئاسـي    وجهاز. وقوات الأمن الوطني تعمل بموازاة جهاز المخابرات العامة       . الخاصة

والأمن الخاص  . والأمن الرئاسي يعمل بموازاة الشرطة البحرية     . يعمل بموازاة الحرس الرئاسي   

 .1يعمل بموازاة ما عرف بالأمن الخارجي في تونس 

        كما كان لغياب إطار قانوني منظم للقطاع الأمني، أثر سلبي   على تحديد طبيعـة      ضخم

 . القطاع وواجباتهاطلع بها أجهزة هذا ت التي اتالمهم

 منيةجهزة الأالمعيقات الذاتية للأ -د

تعاني الاجهزة الأمنية من معيقات ذاتية تحول دون انتاج عمليات اصلاح امني ناجحة،             

وعلى الرغم من ان السنوات الاخيرة شهدت العديد من بـرامج الاصـلاح الامنـي والخطـط                 

الدوائر المختلفـة داخـل الاجهـزة الامنيـة         التدريبية، واقرار قانون التقاعد المبكر، وتطوير       

والمتخصصة لتواكب التطورات في الحقل الأمني من جهة، وكذلك لتحسين قيام الاجهزة الامنية             

بمهامها المناطة بها، الا انه ما زالت هناك العديد من المعيقات الذاتية التـي تواجـه عمليـات                  

 :الاصلاح في الاجهزة الامنية ومن ابرزها

 أهيل الموارد البشريةضعف ت. 1

عانى القطاع الأمني الفلسطيني من أوجه متعددة ومركبة من ضعف مـوارده البشـرية              

فمن جهة، لعبت الصبغة الفصائلية لقـوات       وبالذات في المراحل الاولى لانشاء الاجهزة الامنية،      

ذ لـم تكـن    إ،الأمن الفلسطيني دورا كبيرا في إضعاف تلك الأجهزة منذ اليوم الأول لتأسيسـها     
                                                 

رونالد فريديرك وأرنولد ليتهولد، المدخل إلى إصـلاح        : ، ضمن "هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية   إعادة  " أحمد حسين،    1
 .51، صمرجع سابق القطاع الأمني في فلسطين
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 وكـان مـن     ،الكفاءة والقدرة على قمة سلم معايير التوظيف، بل الثقة والولاء الشخصي فقـط            

الطبيعي فى ظل بيئة كهذه أن تنشأ وتنتشر شبكات من العلاقات الشخصـية والمحسـوبية فـي              

 . أوساطها

، وقد أدت تلك السياسة غير السليمة إلى نتائج سيئة على مستوى أداء العناصر الأمنيـة              

ففي الوقت الذي كان يحصل فيه طائفة من العناصر المقربة على ترقيات وحوافز مالية ليسـت                

من حقهم، كان قطاع كبير من ذوي الرتب العسكرية المتوسطة يعانون مـن انعـدام الحـوافز                 

المادية والمعنوية والرواتب المتدنية مقارنةً مع الموظفين العموميين، وهو ما انعكس في صورة             

 . 1نعدام ثقتهم في مسؤوليهماأمل في أوساط ضباط الأجهزة الأمنية إلى جانب خيبة 

من ناحية أخرى، لم تستطع الأجهزة الأمنية في تلك المرحلة تطوير آليـات لفـرض               و

النظام والانضباط بين عناصرها، ويبدو أن ثقافة العنف والممارسات الأمنية غير النظامية لكثير             

لتي مارسوها قبل تأسيس السلطة، كانت قد ترسخت بما يكفي لتفصح          من عناصر تلك الأجهزة، ا    

كما تسبب غياب آليات للمسائلة والعقاب والازدواجية التي تعاني منهـا الأراضـي             . عن نفسها 

الفلسطينية في ظل تواجد قوتين للأمن، إحداهما تابعة للسلطة والأخرى تابعة للاحتلال، في عدم              

ناصر المخالفة للمساءلة والعقاب على أفعالهم، لأنهم كـانوا فـي           قدرة الأجهزة على إخضاع الع    

 .2بعض الأحيان يلوذون بالمناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية

من ناحية ثالثة، فإن جانبا أساسيا من ضعف الموارد البشرية تمثـل فـي محدوديـة                و

مـا أدى إلـى تـولي       العناصر المتخصصة في جوانب معينة، مثل خبراء الاتصالات، وهـو           

 في عدد مختلف من الأجهزة في وقت واحد مما كان له ماتالمتخصص الواحد عدة وظائف ومه  

 وفي المقابل عمل عدد من المتخصصين في وظائف لا علاقة           ،همئأثره السلبى على مستوى أدا    

                                                 
 ، 2008، رام االله، )أمان(مساءلة  الائتلاف من أجل النزاهة وال،"فلسطين. إصلاح الأمن" عزمي الشعيبي، 1
مركز جنيف للرقابة الديموقراطيـة علـى   : ، ضمن"وسائل الإعلام الفلسطينية وتشريعات القطاع الأمني" جمان قنيص،  2

 12، ص2009م القطاع الأمني، جنيف، القوات المسلحة، الإعلام الفلسطيني وحك
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ت ن الـذين أسـند    ون والفني ولها بتخصصاتهم مثل بعض أفراد القوات الجوية، بمن فيهم الطيار         

 . 1إليهم مهمات في جهاز الشرطة المدنية، وليس في الطيران المدني

 ضعف التسليح والمعدات -2

فمن . اتسمت عملية تسليح الأجهزة الأمنية منذ بداياتها بالضعف من ناحيتي الكم والنوع           

 عن  جهة الكم سمحت اتفاقية أوسلو الثانية لأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بامتلاك ما لا يزيد             

 15، بالإضـافة إلـى      0.5 أو   0.3 بندقية آلية من عيار      120 مسدس، و  4000 بندقية، و  4000

أما في قطاع غزة، فقـد سـمحت    . مركبة خفيفة غير مسلحة لمكافحة الشغب في الضفة الغربية        

، 0.5 أو   0.3 بندقية آلية من عيـار       120 قطعة سلاح خفيف، و    7000الاتفاقية للسلطة بامتلاك    

 أما من جهة الجودة فقد كان الكم الأكبر من تلك الأسـلحة             ، مركبة مدرعة  45 عن   وما لا يزيد  

 . 2من أنواع منخفضة الجودة ومقلدة عن أسلحة روسية، صنعت في دول عربية

أما من جهة أنظمة الاتصالات فقد مثل افتقار أجهزة الأمن الفلسطينية لأنظمة اتصالات             

إذ كانت القوات الأمنية    . ي تقف وراء تدني مستوى أدائها     فعالة وناجعة أحد الأسباب الرئيسة الت     

بالإضافة إلى أنه كـان يـتم       . تستخدم أجهزة اتصالات لاسلكية مختلفة وغير متوافقة فيما بينها        

الاتفاق على عمليات توريد لأجهزة لم تكن العناصر الأمنية على علم بكيفية استخدامها وتشغيلها              

ة للمعدات والتجهيزات الأمنية اللازمة، فقد اعتمد قطـاع الأمـن   وكذلك الحال بالنسب  . وصيانتها

 الفلسطيني في بداية عهده على آلية المطالبات اليومية المبعثرة في تـأمين احتياجـات لتشـغيل               

وكان غالبا ما يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها بأوامر من رئـيس السـلطة               . ومتطلباته

لجأ بعض المتنفذين من ضباط الأجهزة الأمنية إلى توفير احتياجاتهم           وفي أحيان كثيرة     ،مباشرة

واحتياجات الأجهزة من خلال طلب المساعدة من الأصـدقاء أو الميسـورين أو مـن خـلال                 

                                                 
 .13، صمرجع سابق، "وسائل الإعلام الفلسطينية وتشريعات القطاع الأمني" جمان قنيص، 1
رونالد فريديرك وأرنولد ليتهولد، المدخل إلى إصـلاح        : ، ضمن "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية    "أحمد حسين،    2

 .52، ص، مرجع سابقالقطاع الأمني في فلسطين
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استثمارات وممارسات أثير بشأنها إشاعات واتهامات مست هيبة الأمـن الفلسـطيني وبعـض              

 .1قياداته

ن غياب إجراءات واضحة وشفافة خاصة بالتوريدات       وإجمالا، عانت الأجهزة الأمنية م    

في تقنـين آليـات      في السلطة الوطنية الفلسطينية   " دائرة التوريدات العامة  "الأمنية، إذ لم تنجح     

 إضافة إلى أن بعض الأجهزة الأمنيـة كانـت تختـار            ،موحدة لتوريد الأجهزة الأمنية اللازمة    

 . 2نظر عن جودة المعدات الموردة وتكلفتهاالموردين على أساس العلاقات الشخصية بغض ال

 انعدام الرقابة بكافة أشكالها -3

رئيس الراحل ياسر عرفات بشكل مباشر في قوات الأمـن الفلسـطينية            للقد أدى تحكم ا   

دون إيجاد إطار مدني ديموقراطي للرقابة عليها أو مساءلتها، فلم تكن الحكومـة ولا المجلـس                

ية تتمتع بأي نوع من الرقابة الناجعة على ما كان يجـري علـى              التشريعي ولا السلطة القضائ   

وكان من بين العوامل الرئيسة التي خلقت هذا الوضع غياب إطار قانوني            . صعيد القطاع الأمني  

 إضافة إلى التدخل المباشر للرئيس الراحل ياسـرعرفات         ،شامل ينظم مسألتي الرقابة والمساءلة    

 ولم يكن عدد كبير من أجهزة       ،لقضاء العسكري وسير مجرياته   وقادة الأجهزة الأمنية في عمل ا     

 كما كانت أجهزة الأمن تعوزها إجـراءات        ،الأمن يحتكم إلى آليات داخلية للرقابة على منتسبيها       

 .موحدة تمكنها من التعامل مع قضايا الانضباط العسكري

 البداية وكما هو    أما على صعيد الرقابة من جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فمنذ          

الحال في أغلب البلدان العربية، كان مستوى الثقة بين الأمن الفلسطيني ومؤسسات الإعلام متدنيا 

بشدة، وهو الأمر الذي يعود جزئيا إلى غياب التعريف المشترك للأمن، بين المجتمـع المـدني                

على أنه يعني بشـكل  ففي الوقت الذي عرفت فيه المؤسسات الأمنية الأمن         . والمؤسسات الأمنية 

                                                 
رونالد فريديرك وأرنولد ليتهولد، المدخل إلى إصـلاح        : ، ضمن "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية    "أحمد حسين،    1

 .52، ص، مرجع سابقالقطاع الأمني في فلسطين
ــة،  2 ــد جمعــ ــطينية "محمــ ــلطة الفلســ ــة للســ ــزة الأمنيــ ــة الاجهــ  ،)"2010-1993(تجربــ

1531=&eid695954=aspx?serial.articales/eg.org.ahram.digital://http  
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أساس حماية السلطات الحاكمة ومؤسساتها، كانت وسائل الإعلام تحديدا توسـع هـذا المفهـوم       

 .ليشمل في الوقت نفسه توفير الخدمات للمجتمع كافة وتلبية احتياجات السكان

كذلك فرض قانون المطبوعات والنشر، وهو المرجع الأساس لعمل وسائل الإعلام فـي             

. ، قيودا على التغطية الإعلامية للقضايا المتعلقة بالأمن       1995الصادر عام    طينيةالأراضي الفلس 

وعرقل غموض بعض مواد قانون المطبوعات والنشر حق الصحفيين في معالجة القضايا الأمنية 

لين الأمنيين اعتماد تقديراتهم الخاصة في أمـر        سؤوبالإضافة إلى أنه أتاح للحكومة وللم     . بحرية

مثل تقـارير أو مخصصـات      (ئق المتعلقة بالأمن وإمكانية حصول الصحفيين عليها        تحديد الوثا 

 وهو الأمر الذي حرم المجتمع الفلسطيني من أداة         ،)الميزانية أوسجلات الحكومة أو الإحصاءات    

 .1مهمة للرقابة وكشف الحقائق

 تضخم الميزانية وسوء التوزيع -4

 2من النفقات العامة للسـلطة      % 37ثر من   بلغت نفقات المؤسسات الأمنية الفلسطينية أك     

وهي في ذلك لا تزيد كثيرا عن موازنات القطاع الأمني في بلدان العالم العربي التـي تـراوح                  

 ـ ومع ذلك فقد عانى القطاع الأمني الفلسطيني من        . من الموازنة العامة لكل دولة    % 30نسبة ال

الوطني التي لا تحصل على ما يكفيها من سوء في توزيع موارده المالية، ففي مقابل قوات الأمن 

ا، تلقت أجهزة أخرى دعماً مالياً سخياً قدمته له الدول المانحـة بصـورة              ماتهالأموال لتنفيذ مه  

ومن المرجح أن تكون قد وجهت تلك الموارد السرية لتمويل نشاطات            مباشرة في أغلب الأحيان   

 التماس الحدودية التي تشرف عليها السلطة حددت أهدافها من قبل الدول المانحة مثل حماية نقاط   

 .الوطنية الفلسطينية

                                                 
مركز جنيف للرقابة الديموقراطيـة علـى   : ، ضمن"وسائل الإعلام الفلسطينية وتشريعات القطاع الأمني" جمان قنيص،  1

 .14، صمرجع سابقالقوات المسلحة، 
 2008، رام االله، )أمان(، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "فلسطين. إصلاح الأمن"عزمي الشعيبي،  2
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ومن أشكال سوء إدارة الموارد المالية الأخرى، كانت تلك الأجهزة تضع اعتمادات مالية    

كبيرة جدا تصرف في أوجه تسديد إيجارات المقرات وسكن أفراد الأمن، ولـم تخضـع يومـا                 

 .1رقابة والمساءلة والمحاسبة للمسائلة، إذ لم تكن هناك آليات فعالة لل

 مني للأجهزة الأمنية الفلسطينيةمكونات الإصلاح الأ 8.1.2

 ،هناك العديد من مكونات اصلاح الاجهزة الامنية لتتحول الى اجهزة امنيـة عصـرية             

 مكـون الرقابـة التشـريعية     ، ومن اهم هذه المكونـات     ،وقادرة على القيام بمهامها المناطة بها     

 .كون التدريب مكون العلاقات مع المجتمعوالمؤسساتية، م

 المراجعة التشريعية والمؤسساتية :المكون الأول

تشكّل مراجعة التشريعات السارية التي تنظم قطاع الأمن ودراسة الهيكليات التنظيميـة            

تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن فـي        "للمؤسسات الأمنية في فلسطين محور عمل برنامج        

 ".فلسطين

ستمد التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصولها من الأنظمة القانونية           وت
التي سنّتها السلطات السياسية التي تعاقبت على حكم فلسطين منذ انفصالها عن الدولة العثمانيـة               

سـاً   النظام القانوني الفلسطيني، بما فيه التشـريعات الأمنيـة، انعكا          عد ولذلك ي  .يومنا هذا حتى  
وبالتالي تشـكّل المنظومـة     . للاحتياجات القانونية والأمنية التي أفرزتها تلك السلطات السياسية       

التي سـنّت طـوال     ) الإسلامية والأوروبية (القانونية الفلسطينية مزيجاً من التشريعات العثمانية       
الذي طُبق فـي    ، بالإضافة إلى القانون العام البريطاني       1917 و 1516الفترة الواقعة بين عامي     

، والتشريعات الأردنية الصادرة في الضفة الغربية والقوانين        1948 و 1917فلسطين بين عامي    
 .1967 حتى عام 1948التي أنفذتها الإدارة المصرية في قطاع غزة منذ عام 

وأخيراً عمل الاحتلال الإسرائيلي على تعديل التشريعات في الضفة الغربيـة وقطـاع             

 وقد ورثت السلطة الفلسطينية، التي      ، تطبيق قوانينه في باقي فلسطين المحتلة      غزة، بالإضافة إلى  
                                                 

  . مرجع سابق، "فلسطين. إصلاح الأمن" عزمي الشعيبي، 1



 53 

ضـمن  " إسرائيل" بعد التوصل إلى اتفاقية للحكم الذاتي الانتقالي مع          1994أبصرت النور عام    

، مزيجاً من التشريعات الصادرة عن الأنظمة السياسية التي كانت تُعنى بأمنهـا             "اتفاقيات أوسلو "

 التشريعات الأمنية الهجينة السارية في      د وفي الواقع، تع   ،عنايتها بأمن الفلسطينيين  هي أكثر من    

 وفـي   ،الأراضي الفلسطينية المحتلة متناقضة ولا تلبي احتياجات الفلسطينيين في الوقت الحالي          

سعيها لتجاوز هذا الفراغ القانوني والإرباك الناجم عنه، شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في             

جراء الإصلاحات القانونية التي تستهدف قطاعها الأمني، والتي أفضت بدورها إلى تبنّي عـدد              إ

 ومع ذلك لا تزال التشريعات الأمنية التي أصدرتها السلطة الفلسـطينية            ،من التشريعات الأمنية  

قـد  ف. عاجزةً عن التغلب على التحديات التي تفرزها الاحتياجات الأمنية للمواطنين الفلسطينيين          

 من المناسبات دون الاحتكام إلـى إسـتراتيجية واضـحة            عدد كانت هذه التشريعات تصدر في    

 وبذلك فقد باتت    ،المعالم، كما كانت تصدر في خضم أحداث معينة أو استجابةً لضغوط خارجية           

 .1الحاجة إلى إصلاح التشريعات الأمنية ملحة أكثر من أي وقت مضى

  الأمنيةتدريب الأجهزة :المكون الثاني

تشكل الدورات التدريبية، التي يتم اختيارها وتحديدها بعناية، المكون الثاني من مكونات            

ولابد من التركيز في كل دورة من الدورات، على المرجعيات القانونية           . الاصلاح الأمني الثلاثة  

لأجهـزة  بعض ووظـائف ا   ب والعلاقات التي تربط الأجهزة الأمنية بعضها        ،الفلسطينية والدولية 

معايير وفلسطينيين؛  للقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية      ووحقوق أفرادها وواجباتهم؛    

 ويتألف كل برنامج تدريبي من مـواد        ،القانون الدولي المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون      

ويض الصـلاحيات   تدريبية تتضمن أوراقاً حول الجهاز الأمني الذي يستهدفه ذلك البرنامج، وتف          

الممنوحة له، ومجالات اهتمامه وبدائل الإصلاح ذات العلاقة، إلى جانب التشـريعات المحليـة              

ذات الصلة، والمعايير الدولية، ودراسات الحالة والتشريعات الصادرة في دول أخرى في هـذا              

                                                 
 جامعة بيرزيـت، رام     –، معهد الحقوق    )3(سلسلة القانون والأمن    ،  تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين        1

 .2، ص 2010، فلسطين، االله
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 ـ         . الخصوص ادي وسيتم استخدام البرامج التدريبية كأساس لإعداد دليل تـدريب أو كتـاب إرش

 . 1لاستعمال قوى الأمن الفلسطينية

 التواصل المجتمعي: المكون الثالث

يتمثل المكون الثالث من مكونات الإصـلاح الأمنـي بعقـد سلسـلة مـن اللقـاءات                 

الأول، يستهدف تعزيز العلاقة بـين مؤسسـات        : المجتمعية،التي تركز على محوريين أساسيين    

ل عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلين عن         من خلا . المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية   

كبرى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية العاملة في المجال الأمني، إضافة لوسـائل             

 .الإعلام والمؤسسات الأكاديمية المختصة بالتعليم الأمني

برنامج جملة  أما المحور الثاني، فيستهدف المجتمعات المحلية وطلبة الجامعات، فينظم ال         

مؤسسات المجتمع المحلي المنتقاة في مختلـف المحافظـات         ومن اللقاءات في بعض الجامعات      

 . الفلسطينية

يهدف هذا المكون من مكونات العمل على البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهـداف فـي آنٍ                

ي إتاحة الفرصة لطلبة الجامعات الذين يمثلون كافـة شـرائح المجتمـع الفلسـطين             ) 1: (واحد

وقطاعاته للمشاركة في عملية الإصلاح المنشود ورفع درجة وعيهم حـول ضـرورة إجـراء               

تعزيز التفاعل ورفع مستوى التعاون بـين       ) 2(الإصلاح وحول أهمية مشاركة المواطنين فيه؛       

المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية وجمهور المواطنين على صعيد عملية الإصلاح؛           

زة الإعلام المحلية التي تتكفل بتعميم النقاشات الدائرة حول المسائل الأمنية في            مشاركة أجه ) 3(

 .2المحافظات الفلسطينية

                                                 
 .2، ص ، مرجع سابقتعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين 1
 .2، ص المرجع السابق 2
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 أهمية الإصلاح السياسي 9.1.2

 يكون غرضها   ،يكتسب الاصلاح أهميته من كونه حالة عامة تقوم في كل مناحي الدولة           

حسـب رؤيـة    " الأحسـن "و" ضـل الأف"تصويب الخلل أو تطوير واقع، وبالتالي الوصول إلى         

 . وهذا يعني، بالضرورة أن يكون الفساد أو النقص أو الخلل سابقة على الإصلاح المواطنين

صلاح معناها من العلاقة المباشرة بين مفهومي الإصلاح السياسي         لإكما تكتسب عملية ا   

 على التعامل مـع  ن الأخيرة تعني الانتقال من نظام إلى آخر أكثر قدرة      إوالتنمية السياسية حيث    

 ومن الممكن إطلاق التنمية     ،المشكلات والاستجابة للمطالب النابعة من بيئته الداخلية والخارجية       

فر له الشـرعية    والسياسية على السلوك أو الفعل أو العملية التي تهدف إلى إقامة حكم مستقر تت             

مؤسسـات والممارسـات    والقيادة الفاعلة، ويكافئ البعض بين التنمية السياسية وبـين نمـو ال           

علمـاء  ويحدد بعض   ،  الديمقراطية وبالتالي تحصل التنمية السياسية على غرار النموذج الغربي        

في تعبئة الموارد المادية والبشرية من أجل وتطوره  السياسة المفهوم بنمو قدرات النظام السياسي

 . 1تحقيق أهدافه وغاياته

 والتنمية السياسية فإن الهدف بينهما هـو        وعند المقاربة بين مفهومي الإصلاح السياسي     

 وطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمـة      ، وشكل الحكم  ،تعديل وتطوير جذرية لبنى النظام السياسي     

 ويلتقيان في الجوهر والمضمون من حيث تطوير الـنظم          ،في النظام ضمن إطار البيئة المحيطة     

 وبشكل عـام فـإن النظـام        ،جهة المتغيرات السياسية وزيادة كفاءتها وفاعليتها وقدرتها في موا      

  :2السياسي المتطور يمتاز بعدة سمات أهمها

تتميز بضعف مراكز السلطة المحلية والتقليدية لكن المركزية السياسية          وجود سلطة مركزية   .1

 .ليست مطلقة ولا تتعارض مع السماح بقدر من الاستقلال والذاتية على صعيد المحليات

                                                 
، والأربعـون  السنة الرابعـة     15356جريدة الدستور، العدد رقم      الإصلاح السياسي، المعنى والمفهوم،   أمين المشاقبة،    1

 .15، ص2011-02-6 بتاريخ
 .المرجع السابق 2
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مـن خـلال    " مبدأ تداول السلطة السـلمية    "لطة أو التغيير السلمي للقادة      الانتقال السلمي للس   .2

 .الانتخابات التي تجري بشكل دوري ومنتظم

 كفاءة ولديه القدرة على تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة في مختلف           يوجود جهاز إداري ذ    .3

 الميادين 

والقـانون  تؤسس شرعية النظام السياسي على مرتكزات واضحة مثل احتـرام الدسـتور              .4

 .والأداء السياسي المميز والمرموق

المشاركة السياسة الواسعة بهدف المساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو             .5

 .عب وحكامهالشغير مباشر والمشاركة باختيار نواب 

 1 الأمنيالإصلاحدور المجلس التشريعي في عملية  10.1.2

 لاقتراحاتـه  الرئيس الراحل ياسر عرفـات  اهلتج لسياسة التشريعي المجلس استسلم لقد

 القانون ورد في ما وأهداف مضمون بين التعارض بسبب قطاع الأمن بشأن وتوصياته وتقاريره

الراحـل ياسـر    الـرئيس  عمل وتقاليد مفاهيم وبين المجلس التشريعي تبناها أحكام من الأساسي

 بـالأجهزة  الخاصـة  ماتالمه ى وطبيعةالمنف من وكوادرها المنظمة بقايا مع حملها عرفات التي

 مـن  أكثر التشريعي المجلس وقد قدم ل،وإسرائي المنظمة بين السلام اتفاقات التي فرضتها الأمنية

 قـادة  بعـض  السلبية لممارسـات  الصورة في التحقيق بعد الأمن قطاع فيه إصلاح يطالب تقرير

 بسـبب  الكفاءة والفعالية في ضعف إلى إضافة الإدارة وسوء بالفساد المالي اتسمت التي الأجهزة

وتسـليح   وتـدريب  إدارة مـن  المباشر بالأداء تتعلق والفنية التي المهنية الاحتياجات توفير عدم

 إلى غيابها أدى حيث الأساس تستند للقانون قانونية منظومة إعداد على المجلس عمل كما ،وتجهيز

 .له المنتسبين عليه وعلى المفروضة والقيود هماتهوم جهاز كل ويم صلاحياتقت

                                                 
الأمني، منشورات  القطاع العربية وإصلاح المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في عزمي الشعيبي  1

 2012مبادة الاصلاح العربي، نيسان،
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 علـى  الإشـراف   بهاالمناط المرجعية المؤسساتية وجود أهمية على المجلس أكد وكذلك

 الأفراد وطبيعة جهاز لكل بالعدد اللازم تتعلق التي السياسات تحديد فيه بما إدارات الأجهزة جميع

 كما لمهماتهم ممارستهم على الرقابة الداخلية وآليات ورواتبهم ورتبهم تقيمهم له وطرق المنتسبين

 القـرارات  إلـى  فيهـا  إخضاع العاملين تضمن آليات تضع أن الأمنية المؤسسة أن على أوصى

 والخطـوط  يشكل الأسس ذلك  إنحيث العلاقة، ذات الرسمية أمام الأطراف والمساءلة السياسية

بعـض   بـأن  يالتشريع المجلس اعتراف من وبالرغموكادرها  وأعضاء المؤسسة لسلوك العامة

ونظم  الإجراءات بشفافية الالتزام مع لا يتعارض هذا فإن للغاية، سرية تكون وأن بد لا المعلومات

 تقارير أشارت و .الأجهزة قادة من بعض الفاسدين منها استفاد فرصا غيابها شكل والتي المساءلة

 السـوق  واقتصاد المواطنين حياة الأمنية في المؤسسة قادة بعض تدخل إلى خاص المجلس بشكل

 هيبـة  إلـى  أسـاء  قد مما لعمل الجهاز ذاتي تمويل عن البحث سهاساأ كان مبررات متعدد تحت

  المواطنين  لدىتهاومشروعي تهاومصداقي الأجهزة

 إطار في الأمن قطاع لعمل الموازنة الضرورية بتوفير المجلس طالب سبق ما على وبناء

  .الموازنة العامة

 يلي ما كانت الأمنية الأجهزة التشريعي لإصلاح المجلس خذهاأ التي القرارات أهم

 :هي الوطني والأمن العام الأمن قوات مهمات

 وتنفيذ العام النظام على المحافظة والعامة والممتلكات الخاصة والمواطن الوطن أمن حماية •

 .القانون

ذات  والقـوانين  سالأسا القانون في ورد ما تستند إلى قواعد مجموعة أو قانون إصدار يتم •

وتحيـد   بهـا  الالتحـاق  وشـروط  الأجهزة الأمنية لعمل منظمة وأسس مبادئ من الصلة

 .والازدواجية التداخل يمنع بشكل صلاحياتها واختصاصاتها

 .سنوات الأمنية بأربع الأجهزة رؤساء منصب مدة تحديد •
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الأمنيـة   ةالأجهـز  وإخضـاع  الصلاحيات وتوحيد المتشابه الأمنية الأجهزة عدد تقليص  •

 .التشريعي ورقابة المجلس)الداخلية وزير(مدنية لسلطة الفلسطينية

 .والأجهزة الأمنية المؤسسات على للإشراف برئاسة الرئيس، القومي، للأمن مجلس تشكيل •

 وفق القانون إلا والإعلامي السياسي العمل في من التدخل وليهاؤومس الأمنية الأجهزة منع •

 .هاعلي المنصوص والاختصاصات

أن  علـى  القانون به يخولها ما إلا مالية جباية القيام بأية من وليهاؤومس الأمنية الأجهزة منع •

 .المالية لوزارة مباشرة تحول

به  يخولها ما إلا مدني أو اقتصادي مجال أي العمل في من وليهاؤمس و الأمنية الأجهزة منع •

 .السياسة القيادة من وبتفويض القانون،

 الفلسطينية الأمنية جهزةالأمراحل إصلاح 

مرت عمليات اصلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية بعدة مراحل مهمة، وتقدمت العديد من            

 وسيتم التركيز على    ,الأمنية اصلاح وبناء الاجهزة     لإعادةالمبادرات سواء الداخلية او الخارجية      

 وهي الاصـلاح    ,الأولى  وهما المرحلة  ,أهميةمرحلتين رئيسيتين في هذه الدراسة لما لهما من         

الامني في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وما قدم من مبادرات في هذه المرحلة،               

والمرحلة الثانية وهي الاصلاح في عهد الرئيس محمود عباس ابو مازن، وما قدم من مبادرات               

 .وسياسات اصلاحية تم اتباعها

 :هد الرئيس ياسر عرفاتاصلاح القطاع الامني في ع: المرحلة الاولى

 حكومة وكان من ابرز توجهات الإصلاح في عهد الرئيس ياسر عرفات هو ما قامت به

 :والتي تركزت في النقاط التالية عباس محمود رئيس الوزراء

 .الراهن الظرف متطلبات مع يتناسب بما وتحديث أجهزتها الداخلية وزارة هيكلية إعادة •
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تتـولى   بحيث الداخلية، بوزارة المدني والدفاع الشرطة المدنية و الوقائي الأمن جهازي إلحاق •

 .للقانون وفقا الداخلي الأمن شؤون جميع

 .القضاء حكامأ في تطبيق وأجهزتها الداخلية وزارة دور تفعيل •

مع  تتجاوب إجراءات واتخاذ قصوى أهمية واحترام القانون والنظام للأمن الناس حاجة إيلاء •

 . القانون ضمن همتاوطلب الناس توقعات

 . الاجتماعي والضبط الأمني غياب الانضباط تعكس التي السلبية المظاهر معالجة •

 مهنة، وانطلاقـا  باعتبارها الأمنية، وللأجهزة الوطنية الفلسطينية، للسلطة الولاء نهج ترسيخ •

 .الوطني اهانتمائ من

 ودعمهم وتعاونهم ضمانا لتفهمهم المطلوبة الإجراءات إزاء الناس توعية •

بعـد السـيطرة     الاصلاح الامني في عهد الرئيس محمود عباس ابو مـا زن          : المرحلة الثانية 

  1: العسكرية لحماس على قطاع غزة

ثر هذا إ، وعلى  2007قامت حركة حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة في العام           

الفلسـطينية بقيـادة   وحل الحكومة  الطوارئ الأمر أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة

حماس، واعتبـرت   أي أعضاء من دون سلام فياض جديدة برئاسة اسماعيل هنية وشكل حكومة

.  لأي اتفاقيات تهدئة بـين حمـاس وفـتح   اًوهادم اًعسكري باًانقلا حركة فتح السيطرة على غزة

 ـفي حين بررت حماس موقفها بأنه لـيس انق .بالحكومة المقالة هنية سماعيلإوسمت حكومة   اًلاب

وطرد بعض الخونة واستلام للأجهزة الأمنية التي هي  عسكري حسم ولا أجهزتها ولكنه فتح على

 الضفة في الأمنية المؤسسة عملية إصلاح  وبعد هذه السيطرة استمرت.حق الحكومة المنتخبة من

                                                 
رام االله، المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة،    (إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني  حسين أغا وأحمد الخالدي،      1

 .33ص، 2006
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 الداخليـة  فياض ووزير سلام الوزراء ورئيس عباس محمودالفلسطيني  من الرئيس كل بواسطة

 :مجموعات ثلاث في الأمنية توحيد الأجهزة وشملت اليحيى الرازق عبد

 .المدني والدفاع الوقائي والأمن الشرطة على أجهزة واشتملت الداخلي الأمن مجموعة .1

 .أجهزة الاستخبارات وشملت جيالخار الأمن مجموعة .2

 ووحـدات  الرئاسـي  والحـرس  الـوطني  قوات الأمن دمج تم حيت الوطني الأمن مجموعة .3

 الأمن جهاز حل وتم العسكري؛ وجهاز الارتباط العسكرية والشرطة العسكرية الاستخبارات

 .الخاصة القوات الخاص وجهاز

 مصـر  فـي  كمـا (الضفة)داخليا الكوادر الجديدة تدريب تم القدرات، بناء مستوى وعلى

 .والأردن

 موازنـات  وتأمين مقرات بناء مثل إعادة اللوجستية الإمدادات مستوى تحسين تم وكذلك

 الكوادر من عدد تعيين لها وجرى المساندة والقوات الشرطة خاص وبشكل رواتب العاملين ورفع

 من والمالية الإدارية عزيز الرقابةت وتم ،التقليدية القيادات تقاعد بعض بعد مواقع قيادية في الشابة

 وبالتالي المانحين مع الأجهزة المباشرة بعض علاقة وقف كذلك وتم .المالية والداخلية وزارة قبل

 فـإن  عام وبشكل.أمريكا وبريطانيا مثل الدول بعض من المباشر المباشر والتدخل الدعم وقف تم

 إن  بالإصـلاح، عباس محمود الرئيس ةرغب من بالرغم ببطء شديد تسير هذه الإصلاح عمليات

 وعدم الشاملة الرؤية غياب :المثال سبيل على منها عديدة، بأسباب المزيد محدودة فعل على القدرة

 معارضـة   ووجـود ،المـدني  المجتمع مشاركة وعدم)التشريعي غياب المجلس (الجماعي العمل

 المضـاد  الحكومة الإسرائيلية قفلمو بالإضافة متعارضة إقليمية ودولية تجاذبات ووجود سياسية

وكان من ابرز مـا تضـمنته هـذه المرحلـة قضـيتين      .1الفلسطيني بالمفهوم لعملية الإصلاح

                                                 
رام االله، المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة،    (إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني  حسين أغا وأحمد الخالدي،      1

 34، ص2006
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 والثانية بداية دخول .1  ومبادراتهالإصلاح الأمني في المدني المجتمع دورولى،  الأ:أساسيتين

 .مفاهيم جديدة لاصلاح المؤسسة الامنية 

 حقوق منظمات بعض طالبت الفلسطينية الثانية الانتفاضة عتاندل عندما 2000 عام حتى

 لعبـت الهيئـة   وقـد   لحقوق الإنسان،الأجهزة العاملين في بعض لانتهاكات بوضع حد الإنسان

 أهلية أخـرى  مؤسسات وانضمت .المجال هذا في دوراً ريادياً الإنسان لحقوق المستقلة الفلسطينية

 أن بدأت بعد 2002 ال عام بعد للفلسطينيين اعي والشخصيالاجتم الأمن وضع تدهور بعد للتدخل

 .نفسه المجتمع وأمن المجتمعي النسيج بنية مما هدد بأنفسها، القانون تطبق مسلحة مجموعات

 السلطة الوطنية الفلسطينية وطالبت الضفة والقطاع في حقوقية منظمات عدة تداعت وهكذا

 شـاملة  إصلاح خطة في إطار الأمنية الأجهزة هيكلية وإعادة السلاح لظاهرة فوضى حد بوضع

 زيـارة  وطنية بعـد  إصلاح لجنة ولأالسلطة  تشكيل بعد الحقيقة في تم ذلك وقد .الوطنية للسلطة

عمـل   فـي  وفسـاد  خلل بوجود اعترف حيث للمجلس التشريعي، الراحل ياسر عرفات الرئيس

 ما وسرعان .التشريعي المجلس ةمساعد إصلاحات وطلب لإجراء استعداده وأبدى السلطة إدارات

 بإصـلاح  الخاصـة  المقترحات من مجموعة ضمنها من كان،شاملة إصلاح بخطة المجلس تقدم

 قاسية يخوض مفاوضات الوقت ذلك في كان عرفات الرئيس الراحل ياسر أن بيد، الأجهزة الأمنية

 من جاءت صلاح التيالإ مطالبت تقاطع أن النتيجة وكانت .الدولي وإسرائيل المجتمع ممثلي مع

 حول توحيـد  الوقت ذلك في المجلس توصيات تمحورت لقد ،سواء حد على الخارج ومن الداخل

 التداخل بينهـا  ووقف جهاز كل صلاحية وتوضيح وزير الداخلية صلاحية تحت الأجهزة من عدد

التـي   كرةالمـذ  وفي المدني المجتمع نشطاء أن  بيد،الأجهزة لعمل منظمة قوانين وإصدار وإعداد

 رأسها التي الأولى الحكومة ثناءو أ تشكلت الوطني التي الإصلاح لجنة في ممثليهم عبر بها تقدموا

 وتكليفـه  الوزراء رئيس منصب بموجبه إنشاء تم الذي الأساس القانون تعديل بعد محمود عباس

 لـوزير  المـدني  والدفاع الوقائي والمخابرات الأمن أجهزة وإتباع الداخلي على الأمن بالإشراف

  ومهماتهاالأمنية المؤسسة على دور الوطني الاتفاق ضرورة هي المركزية وكانت النقطة الداخلية

                                                 
 .35صمرجع سابق،  ،إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطينيحسين أغا وأحمد الخالدي،  1
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 أيضا الناشطون كما أشار للمواطنين، والاجتماعية السياسية اليومية في الحياة تدخلها عدم وأهمية

 موازنات مساءلة وإخضاعلل الأمنية المؤسسة وإخضاع كادرها في عمل المهنية اعتماد أهمية إلى

 لسـلطة المسـتوى   وإخضاعهم قادتها استبدال ودورية المجلس التشريعي لرقابة الأمنية المؤسسة

1السياسي
. 

 الرئيس قام لذلك ونتيجة .وشفافة انتخابات نزيهة في حماس حركة فازت ،2006 عام وفي

 كمـا  كـان،  السلطة نقل ولكن .بتشكيل الحكومة رسميا وكلفها لها، المدنية السلطة مازن بنقل أبو

 ـ بعض تعاون عدم فيها دور الأبرز كان،جدية وتعقيدات إشكالات مشوبا بوجود اتضح،  وليؤمس

 للصـراع  جديـدة  ساحة مما أضاف ،)فتح(سياسي حزب من غالبيتهم في الأمنية الذين الأجهزة

 المؤسسـة  في الحصصتقاسم  مبدأ وفشل للسلطة السلمي الانتقال عملية الذي أفشل الأمر الداخلي

 وعليـه  .على السـلطة  التنافس في طرفاً تصبح أن الأمنية لتجنيب المؤسسة الأحزاب بين الأمنية

 علـى الحياديـة   بالتركيز الأمنية للمؤسسة إصلاح إلى المجتمع المدني مؤسسات نداءات ازدادت

 .للمشروعية كأساس الموكلة لهم ماتالمه على التوافق وأهمية والمهنية

 أبرز كان وحماس فتح باستثناء فلسطينية داخلية أطراف من قبولا المبادرات هذه لاقت وقد

 عزمـي  الـدكتور  بإشراف مواطن مؤسسة في إعدادها تم التي الورقة المدني النشاطات للمجتمع

 أعدت والتي حزبون و جورج الجرباوي علي الدكتور ودية، أبو أحمد ومشاركة الدكتور الشعيبي

 بنـاء  إعـادة  توافقي حـول  وطني مفهوم عليها يرتكز التي القضايا منت أبرزتض خاصة ورقة

 .الأمنية المؤسسة

 الأمن قطاع في بالشفافية يتعلق التالية فيما بالتوصيات للشفافية أمان مؤسسة أوصت وقد

 :يلي بما

                                                 
مرجـع  الأمنـي،   القطاع العربية وإصلاح الأمنوقراطياتالمبادرة  ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في عزمي الشعيبي  1

 .3، صسابق
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 زنـة الموا قـانون  في المحددة الأصول وفق الأمنية الفلسطينية المؤسسة موازنة إعداد ضرورة -

 في الأمنية المؤسسة موازنة إخضاع وكذلك ضرورة وتعديلاته، 1994 لسنة09)( رقم العامة

 .1المتبعة القانونية الأصول وفق للرقابة التنفيذ أثناء

 عمل المؤسسة ينظم قانون بإعداد وذلك وجلي، بشكل واضح الأمنية المؤسسة كل مرجعية تحديد -

 لتلافي واحد قانوني تنظيم تحت تكون لها، بحيث القانونية المرجعية ويوحد الأمنية،

 .الواقع أرض على الحاصل التعارض

 قـادة  يشـمل  بما عملها ومراقبة الأمنية، الأجهزة عن جميع المسؤول هو الوزراء مجلس يكون -

 .العسكرية المؤسسة

 اصـة الخ اللـوائح  ولاسـيما  الأمن، قوى في الساري للخدمة بالقانون الخاصة اللوائح إصدار -

 .والعقوبات والترقيات بالتعيينات،

 قـوى  إعداد في المبرر غير التوسع ولجم جدي، الأمن بشكل قوى في التعيينات أسس مراجعة -

 العامـة  الخزينـة  كاهل عن والإداري العبء المالي سيخفف مما المتزايدة، الفلسطينية الأمن

 الأمنية للأجهزة وظيفي ت ووصفهيكليا إقرار وأصلاً، المرهقة الفلسطينية للسلطة الوطنية

 .جميعها

 .ممكن وقت بأسرع الشأن هذا في التنفيذية إصدار اللوائح وضرورة الترقيات، أسس مراجعة -

 وربـط  فعال، بشكل الشكاوي ومتابعة أمام الجمهور، وفتحه وجاد، فعال للشكاوي نظام تفعيل -

 .الوزراء سةالرئاسة ورئا ومكتب الداخلية وزير بمكتب دائرة الشكاوي

نظـام   وتفعيـل  جميعهـا،  الأمنية الأجهزة في أسس التعيين يشمل بما للرقابة فعال نظام إعداد -

 .الأمنية الأجهزة قادة أيضاً يشمل بما للمساءلة

                                                 
مرجـع  الأمنـي،   القطاع العربية وإصلاح المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في عزمي الشعيبي  1

 .4، صسابق
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 وضـباط  وللضباط وللأفراد الأمنية، الأجهزة لرؤساء سلوك المؤسسة الأمنية مدونات اعتماد -

 .الصف

 . بالذمة الماليةالأمنية الأجهزة وقيادات وليؤسمالتزام  أحكام تفعيل -

 .سنوات أربع لأكثر من القيادية الرتبة في البقاء بعدم لالتزاما -

 الأمنية المؤسسة لإصلاح جديدة مفاهيم دخول بداية والثانية وهي 

 سيطرتها السلطة أحكمت حيث للصراع، واسعا ودمويا مجالا أصبحت الأمن مؤسسة أن بالرغم

 الإصـلاحات  تراجـع  مـن  غزة، وبـالرغم  قطاع على حماس وسيطرت ضفةال على

 بناء وإعادة صلاحالإو بالحوار الأصوات المطالبة تعالت فقد الإنسان، حقوق الديمقراطية واحترام

 1:المبادئ من مجموعة على ترتكز جديدة قاعدة على الأمني القطاع

 الأمنية المؤسسة حيادية: ولاأ

 أو الفئات حساب على فصيل أو فئة يتدخلوا لصالح ألا وقادتها منيةالأ الأجهزة على ينبغي

 مـن  سرئي كأساس للسلطة، التبادل السلمي إنجاح في أساسيا مبدأ ذلك باعتبار الفصائل الأخرى،

 اسـتقرار  فـإن  مناصبهم، المتحزبين في الأمنية الأجهزة قادة دام وما .النظام الديمقراطي أسس

 خادمة باعتبارها بشرعيتها ومصداقيتها ذلك يمس ولسوف للخطر، رضةسيكون ع الأمني القطاع

 .للوطن

 العاملين مهنية: ثانيا

 وتقوم( السياسية السلطة)المدني لإمرة الحكم خاضعة مهنية أسس وفق المؤسسة بناء إعادة

 لأجهزةا رؤساء يتولى لا نأو القرار السياسي، في الأمنية الأجهزة تتدخل لا نأو تعليماته، بتنفيذ

 .عملهم رأس على ما داموا السياسية الحياة في بالتدخل لهم يسمح ولا سياسيةمات مه الأمنية

                                                 
سطينية لدراسـة الديمقراطيـة،   رام االله، المؤسسة الفل (إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني  حسين أغا وأحمد الخالدي،      1

 .37، ص2006
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 للمساءلة الأمنية المؤسسة إخضاع: ثالثا

 التنفيـذي  المسـتوى   كان علىوالمساءلة سواء للرقابة وقادتها الأمنية المؤسسة خضوع

 التشريعي المجلس مثل الرقابية الأخرى الأجهزة خلال من مأ المؤسسة، هذه مباشرة عن المسؤول

 .والإدارية الرقابة المالية وديوان

 للأمن أساس قانون: رابعا

 قانون إصدار خلال من الفلسطينية الأمنية المؤسسة لعمل الناظم القانوني الإطار توضيح

 علقـة المت الفرعيـة  القوانين بعض من صدور بالرغم الفلسطينية الأمنية فالأجهزة من،لأل أساس

 العامـة  المخـابرات  قانون إضافة إلى الأمنية الأجهزة لمنتسبي والتقاعد الأمن في قوى بالخدمة

 .إدارية وأوامر تعليمات بموجب زالت تعمل لا الوقائي والأمن

 القيادات وتدوير والاحتراف الكفاءة: خامسا

ولـيس   والكفاءة نيةالمه على تقوم الأمنية منتسبي الأجهزة اختيار في جديدة معايير اعتماد

 بشكل الأمنية الأجهزة رؤساء و تغيير.الطائفي أو العرقي أو الديني أو السياسي الانتماء أسس على

 .التشريعية السلطة لرقابة والتشريعية، وخضوعهم التنفيذية السلطتين وبمشاركة دوري

1المؤسسي البناء :سادسا
 

 الـذي  التصور على  بالاعتماد ربمامنية،الأ للمؤسسة المناسبة التحتيةنية الب تحديد ينبغي

 وتحديـد  الأمنيـة المتشـابهة   الأجهـزة  بدمج يوصي والذي المدني، مؤسسات المجتمع وضعته

 :التالي النحو على  وذلك،منها كل ومرجعية صلاحيات

 ـ وينـاط  المدني، الدفاع الوقائي وقوى والأمن الشرطة من ويتشكل :الداخلي الأمن  مبه

 :التالية ماتالمه

                                                 
مرجـع  الأمنـي،   القطاع العربية وإصلاح المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في عزمي الشعيبي  1

 2012. سالف
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 .العام الأمن حفظ -

 .وممتلكاتهم وحرياتهم المواطنين أمن حماية -

 .الحرائق وإطفاء الدفاع والإنقاذ أعمال في المباشرة المساعدة تقديم -

 وبالتـالي  ،الـوزراء  مجلـس  المسؤول أمام الداخلية بوزير الجهاز هذا مرجعية وتتحدد

 .التشريعي أمام المجلس لمساءلةوا وللرقابة الحكومة خلال من للمستوى السياسي خضوعه

 الاسـتخبارية  المعلومات جمع بهذا الجهاز ويناط): الخارجي الأمن ()العامة المخابرات(

 والحريـات  بـالحقوق  ودون المسـاس  ،القانون أحكام احترام حدود في الوطن بأمن العلاقة ذات

 ويخضع السياسي، بها المستوىيطل التي القضايا في وتقييماته تقاريره للمواطنين، وتقديم الأساسية

  .الوزراء مجلس رئيس الدولة أو رئيس لمسؤولية

 ،الـوطني  والأمـن  ،الخاصة فيها القوات بما العسكرية الوحدات ويشمل: الوطني الأمن

 أيـة  من الوطن منأ الدفاع عن في مهمته وتتمثل الوطني، الجيش نواة دالعسكرية ويع والشرطة

 .الوزراء مجلس لرئيس أن يتبع وينبغي ،خارجية اعتداءات

  :على النفقات ورقابة الإيرادات وشفافية وطني تمويل :سابعا

 الأصـول  وفـق  محـددة ومعتمـدة   الأمنية للمؤسسة موازنة وذلك من خلال تخصيص

 وزارة تكفـل رقابـة   منهـا  للصرف آلية ووضع ،بانتظام تحويل مخصصاتها ويجرى ،القانونية

 .الأمنية للأجهزة الذاتي العشوائي التمويل سياسة ووقف ،المالية

 بـأي  الاتصـال  أو المواطنين من أموال جباية أية وقادتها الأمنية الأجهزة على ويحظر

 إقامـة  يمنع كما ،والمرجعية ذات الاختصاص الجهات من التفويض حدود في إلا طرف خارجي

 ـ العـاملين  رواتـب  تحسين يكما ينبغن، القانو إطار خارج لها تابعة سجون تنفيذية أو قوات ي ف

 مكافحـة  المـرور،  شرطة )العام وحفظ النظام القانون سيادة تنفيذ عن المسؤولين أجهزة الشرطة

 .) الخ...والتحقيق للأشخاص والمؤسسات والحراسات المخدرات الجريمة، مكافحة
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 1شاملة إصلاحات :ثامنا

 المجـالات  إصـلاح  دون الأمـن  إصلاح قطاع في حقيقية نجازاتإ عن الكلام يمكن لا

 يتضـمن  السلطات بما بين الفصل مبدأ وضوح  وأساسها،في السلطة الوطنية الفلسطينية الأخرى

 .ومساءلة رشيدة تنفيذية وسلطة ،قضائية مستقلة وسلطة ،فعالة تشريعية سلطة بناء

 مفهوم التنمية السياسية 2.2

 غيـر  كانـت  وإن والاقتصادية، عيةالاجتما التنمية تتجاوز معقدة عملية السياسية التنمية

 إلـى  الانتقـال  العناصـر،  من متعددة مجموعة في بحثها خلال من تتضمن وهي منفصلة عنها،

 .الشاملة التنمية عملية في يجابياإ دورا تؤدي سياسية حديثة منظومة

 ولقد وضع الباحثون عدة تعاريف لمفهوم التنمية السياسية، فهناك من ركز على العلاقات

المؤسسـات   جتماعية والروابط السياسية في المجتمع، والعلاقات بين الناس والعلاقات بـين الا
ومنهم من ركز علـى   .الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعلاقات بين هذه وأولئك

الدولة، ومنهم من اهتم خاصـة   بنية الأجهزة والهياكل السياسية وطبيعتها ومكانتها ودورها في
من أولـى عنايتـه لاسـتقرار النظـام      رات النظام السياسي وفعالية الأداء الحكومي، ومنهمبقد

  :كثيرة يمكن اختصار مضمونها في وهكذا ظهرت تعاريف. السياسي وشرعيته في المجتمع

 2 .هي قدرة النظام على التعامل مع بيئته الداخلية والخارجية: التنمية السياسية -

 .3وبناء الديموقراطية التنمية  قدرة النخبة الحاكمة على تحقيقهي:التنمية السياسية -

 فإنه لا بـد مـن الاشـارة الـى     ، من المراجع في هذا المجالعددخلال دراسة  ومن

 :التالية حول عملية التنمية السياسية الملاحظات

                                                 
جـع  مرالأمنـي،   القطاع العربية وإصلاح المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في عزمي الشعيبي  1

 . سابق
 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة بيروت، صاصيلا، عرب  ترجمة محمدالسياسي الاجتماع علم برو، بفيلي 2

 357 ص ،1998
 357 ص ، المرجع السابق3
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ر التغيير يشي  بمعنى أن،و درجةأ (stage) وليست مرحلة،أو تطور (process) إنها عملية  - أ

ووظائفهـا   و التغييرات التي تحدث فـي الهياكـل السياسـية   ألى مجموعة من التطورات إ

هي عملية ولكن ذلك   ومع أن التنمية، والتفاعلات والأنماط السياسية المرتبطة بها،المختلفة

 .في إطار هذه العملية لا ينفي عدم وجود مراحل

مسـتمر   عندها فهي حركة وتطور أي لا تعرف نقطة تنتهي ،إنها مفهوم حركي ديناميكي  - ب

والتغييرات  مة ذاته وأبنيته مع الظروفءمن جانب الهيكل السياسي والنظام المجتمعي لملا

 .الجديدة

ما وصلت   بمعنى أنه لا يوجد مرجع معياري مطلق للحكم على أن دولةً،إنها مفهوم نسبي  - ت

الثقافية والحضـارية   تباين البيئات فالعملية التنموية تتباين ب،القمة في مجال التنمية السياسية

التي تحدد معالمهـا خلفياتهـا     ويبدو أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها،ونسق القيم السائدة

 .التاريخية والثقافية والحضارية

المتقدمـة    بمعنى أنها تحدث في كـل المجتمعـات  ،وإنطلاقاً مما سبق فإنها مفهوم عالمي  - ث

 .تفاوتة وبأشكال مختلفةوالنامية، وإن كان ذلك بدرجات م

 أهمية التنمية السياسية 1.2.2

الاقتصـادية   تؤكد الدراسات على أهمية التنمية السياسـية كأسـاس لتحقيـق التنميـة    

التي تـربط بـين    والاجتماعية، وذلك للتداخل بين عناصرها المختلفة، وبسبب الشراكة الوطنية

النهاية ليست خيارا   التنمية السياسية فيا يؤكد على أنمالحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي، م

 هو أن يتعرف المواطن على حقوقـه        هاكما يؤكدون على أن الهدف من     . بل هي ضرورة وطنية   

وإيجابية في الحياة السياسية؛ لهذا كان لا بد مـن   وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة

قة بالحريات والواجبات التـي تمـس   القوانين التي لها علا إجراء إصلاحات تشريعية من خلال



 69 

 لكن تبقى المشكلة عـادة  ، وخلق المواطن الصالح،المشاركة السياسية المواطنين، لتحفيزهم على

 .1النظرية والتطبيق في المسافة بين

 وتركز التنمية السياسية في مفهومها ودلالاتها النظرية، علـى مقـولات وافتراضـات   

الحضـاري   ة والاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى الإلحاقالتحديث في أنماط النظم السياسي

 ،الدولة الوطنية القوية  وبناء،للمجتمعات النامية مع الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة فيها

التنمية السياسية عملية معقدة ومتشعبة،  دوتع. وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة السياسية

لأنها تعني . في الوطن الواحد من أجل إنجاحها مختلف الجهود الرسمية والشعبيةتتطلب تضافر 

وهي بحاجة أيضـا إلـى   . العمل وعدالة عند التطبيق إحداث تغيير ضمن الثوابت وإخلاصا في

فاعلة من جميـع المؤسسـات الرسـمية وغيـر الرسـمية       استراتيجية طويلة الأمد ومشاركة

والممارسة، وإحداث تعديل في بعض القوانين والأنظمة كي  تفكيروالمواطنين، وإلى تغيير في ال

جعل المجتمع عصريا ومتطورا ومنفتحا ومتسامحا لكـل أبنائـه،    تتماشى مع أهداف التنمية في

  .القانون قوامه العدل والحق وسيادة

  وتتأثر بالظروف المحيطة بها،ومع أن أهداف التنمية السياسية تختلف من مجتمع لآخر

مشتركة تجمع  ظروف التاريخية التي تمر بها الدولة والثقافة السائدة فيها، إلا أنه توجد قواسموال

تهدف إلى تفعيل دور  وهي.  بخاصة في الدول الناميةوبين معظم المجتمعات والأنظمة السياسية،

اسـية  بينها، وتـوفير بيئـة سي   ومبدأ الفصل) التنفيذية والتشريعية والقضائية(السلطات الثلاث 

ذات تمثيل واسع، وتعزيـز قـيم    وحيوية ومجتمع مدني نشط تنبثق عنه أحزاب وتيارات وطنية

وضمان حقوق المرأة ومشـاركة فاعلـة    الانتماء والديمقراطية والمساواة والكفاءة والمشاركة،

سياسية وبرامج تثقيفية حول المواطنة والحـوار   وانتهاج سياسة الانفتاح وإشاعة ثقافة. للشباب

 .2ةوحرية التعبير والمشاركة السياسي

                                                 
، 2001الثانية، غزة، مكتبة دار المنارة،  ، الطبعةالتنمية السياسية، دراسة في النظريات والقضايا ناجي صادق شراب، 1

 .37ص
 .5، ص1988مؤسسة العين للإعلان، : ، العينالتنمية السياسية في العالم الثالث. عبد المنعم المشّاط 2
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 ضرورات التنمية السياسية 2.2.2

 ،نشـطة  من الضروري لنجاح التنمية السياسية في أي بلد، وجود ديمقراطيـة حقيقيـة  

وتعزز  ، وسلطة سياسية ترعى مطالب الأمة وتنفذها، وتحقق الوحدة الوطنية،واستقرار سياسي

كمـا تهـدف    مساواة بين المواطنين كافة، من دون تمييز، وال،مفهوم المواطنة والانتماء للوطن

أنها مصلحة مشـتركة   التنمية السياسية إلى التخلص من الأزمات التي تواجهها الدولة، مما يعني

. الذي يبتغيه أي نظام سياسـي  للسلطة السياسية وللمواطنين، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي

نتاج حالة جديدة تأخذ بعين الاعتبار إ سهام فيلإ ا-اطنين مسؤولين ومو-مما يتطلب من الجميع 

 .1السياسية كيفية التعامل بكفاءة مع التنمية

 2:من توفر شروط رئيسة منها ومن أجل تحقيق التنمية السياسية في أي مجتمع، لا بد

الفكـري،   رهـاب الإ الحريات بين جميع فئات المجتمع الواحد، بعيدا عن الخوف وإطلاق .1

 .لأنها هي عماد الديمقراطية؛الحريات المسؤولة وحماية 

طـرف   وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائم عليها أي مجتمع، من دون ادعاء .2

 فـالجميع تهمـه  , أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طـرف آخـر  ،بامتلاكه الحقيقة

  لأن مـا ,صلحة الوطنيةالمصلحة الوطنية، مع التأكيد على القواسم المشتركة لمحددات الم

 يراه فريق من وجهة نظره قد يختلف عما يراه فريق آخر، لكن وبالحوار المسؤول يستطيع

 ـ مع الأخذ بعين الاعتبار تغي,الجميع التوصل إلى ثوابت وطنية لا يجوز الخروج عنها  ري

 .نمط التفكير والممارسة لدى النخب السياسية المثقفة

 الواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عـن اخـتلاف  تحقيق المساواة في الحقوق و .3

  وعدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الفرد علـى ,انتماءاتهم

حصل على   فإذا,الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه دولته

                                                 
 8، ص1995دار المعرفة، : ، القاهرةدراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي. إبراهيم حسن 1
 .42-41، صجع سابقمر التنمية السياسية، دراسة في النظريات والقضايا، ناجي صادق شراب، 2
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وأصـبح   ل على فوائد شخصية انقلب عليهاامتيازات كان من المدافعين عنها، وإذا لم يحص

 .من المهاجمين لها من دون موضوعية

التحزب الأعمى  قيام أحزاب سياسية قوية لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدة عن .4

خلال المؤسسـات    ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطيا من,واحتكار الوطنية

السياسـية ولـيس     الأحزاب على أساس أنها شريك في الحياة وتسهيل عمل تلك,الدستورية

 .طارئا عليها

تؤدي إلـى   تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في الحياة السياسية لأنها .5

عين الاعتبـار  ب  مع الأخذ,خلق ثقافة سياسية واعية لمسؤولياتها في المجتمع المدني الواحد

 .الثقافة والتقاليد السائدة فيهومراعاة  ،خصوصية كل مجتمع

وقـوانين   الخاصة على صعيد الحريات الفردية سن تشريعات وقوانين تحمي حقوق الأفراد .6

 .حقوقهم السياسية كاملة لها علاقة بالأحزاب السياسية والانتخابات تضمن للجميع مزاولة

 معيقات التنمية السياسية 3.2.2

بالتالي فهي تتأثر بالمعيقات التي تؤثر      والتنمية،   التنمية السياسية شأن معظم مناحي       شأن

 1:على التنمية بشكل عام ومن هذه المعيقات ما يلي

القـومي،   انخفاض الدخل انخفاض مستوى دخل الفرد، و وتتمثل في: اقتصادية معوقات

 .البطالة ومحدودية المصادر الاقتصادية للدولة، و

يد الخارجي المستمر للدولة، وعدم تـوفر       كما أن هناك معوقات سياسية تتمثل في التهد       

 .المناخ الديمقراطي، والاستبداد من الطبقة الحاكمة للشعب

 وضعف الأمـن  ،كما أن هناك معوقات اجتماعية تتمثل في الجهل وتدني مستوى التعليم         

 .بين طبقات المجتمع من النواحي الدينية والفكرية والعرقية والاستقرار، والتباين الاجتماعي
                                                 

 .80، ص2004المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : ، بيروت4، طالتبعية والتبعية السياسية. عبد الخالق عبد االله 1
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 ان التنمية في الواقع الفلسطيني لها خصوصيتها، كون الاحتلال ما زال قائما وبالتالي الا

فالتنمية دائما مناطة بالدول وليس بالمؤسسات تحت الاحتلال، الا انه ونتيجة لوجـود السـلطة               

الفلسطينية ومؤسساتها التي تطمح للتحول الى دوله، وبالتالي تحويل مشروع السلطة الفلسطينية            

ؤسساتها الى موضع الدولة تصبح قضية التنمية قضية مهمة بحيث تكون هـذه المؤسسـات               وم

 اما من ناحية اخرى فتكمن في ان الدول المانحة تركـز            ،جاهزة لاحتضان الدولة هذا من ناحية     

ة او لتقبل فكرة تحولها     يسلطة الفلسطين العلى موضوع التنمية كاحد اهم المداخل اما لتقديم الدعم          

  .لة في المستقبلالى دو

 فالاجهزة الامنية الفلسطينية مناط     ،ومن هنا تاتي اهمية دور المؤسسة الامنية الفلسطينية       

 ، وهذا كذلك يشوبة تناقضين كبيرين     ،الفلسطينية بها الحكم على مقدار تحقيق التنمية في السلطة       

قـة المـواطن   حيث ان الاجهزة الامنية يجب ان تقوم بدورها التنموي المعتمـد علـى رفـع ث          

 وبالتالي القيام بحفظ امن وامان المـواطن مـن          ،الفلسطيني بها كاجهزة امنية للشعب الفلسطيني     

 ومن جهة ثانية فان الاجهزة الامنيـة        ،التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهه هذا من جهة       

ن المخاطر التي   مكبله بالاتفاقيات التي تحول دون قدرتها على تحقيق امن المواطن الفلسطيني م           

 .يواجهها من قبل الاحتلال الاسرائيلي
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 الثالفصل الث

 نتها وعيهاومجتمع  الدراسةمنهجية

  مقدمة1.3

 وأداة ودلالات الصدق    ،تها و عين  ،هاو مجتمع الدراسة  يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج      

 الإحصائية، وفيمـا يلـي    والمعالجات ، وإجراءاتها ، ومتغيرات الدراسة    هاوالثبات المستخدمة في  

 :بيان ذلك

 الدراسة ية منهج2.3

 أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسة في الضفة الغربية           من أجل التعرف على   

 يقوم  ه لجمع البيانات لأن   الإحصائياستخدم الباحث المنهج الوصفي      من وجهة نظر العاملين فيها    

بدراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها بشكل دقيق ويعبر عنهـا تعبيـرا                 

   أما التعبير الكمـي  ، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها     ،اًكيفياً أو تعبيراً كمي 

فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطهـا مـع الظـواهر                

 .المختلفة الأخرى

  مجتمع الدراسة3.3

سة أو  جميع الأفراد أو العناصر التي تعاني من مشكلة الدرا        : يعرف مجتمع الدراسة بأنه   

 وبذلك فإن المجتمع في هذه الدراسة هم        ؛ويسعى الباحث إلى تعميم نتائجها عليها     ،ذات علاقة بها  

 والبالغ عددهم جميع العاملين في القطاع الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية 

  .موظف وموظفة إداريين  ) الف30(

  عينة الدراسة4.3

 تـم  فقـد  البحـث،  عينـة  اختيـار  في الطبقية العشوائية طريقةال باستخدام الباحث قام

 اسـترداد  بنسـبة  إستبانة) 280(على  الحصول تم وقد ،الدراسة عينة على إستبانة )320(توزيع
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فرداً مـن المـوظفين الإداريـين       ) 280( تكونت عينة الدراسة الحالية من       وبذلك،  %99بلغت  

الجداول التالية توزيع   وتبين   فة الغربية الفلسطينية،  العاملين في القطاع الأمني في محافظات الض      

 .عينة الدراسة حسب متغيراتها

 متغير الجنس -1

من عينة الدراسة هم من الذكور بينما الباقي        % 88.9أن ما نسبته    ) 1(يبين الجدول رقم    

 هم من الإناث% 11.1

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس:)1(جدول 

 نسبة المئويةال التكرارات الجنس

 88.9 249 ذكر

 11.1 31 أنثى

 100.0 280 المجموع

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة عدد الموظفين الذكور عن عدد الإناث إلى طبيعة المجتمـع              

فيه وأن البحث يدور حول قطـاع        والذي يلعب دوراً كبيراً      ،الذكوري الذي يمثل ثقافة المجتمع    

النسوية المجتمعية في أي مجتمع عربي في مؤسسة         ركةحيث إن المشا   معين وهو قطاع الأمن،   

 والتي كما تعارف عليها     ،الأمن تكاد تكون ضعيفة أو أنها تقتصر على بعض الوظائف المحددة          

 .ودورها عربياً مهمات تخص طبيعة المرأة

 متغير المؤهل العلمي -2

 ـ   %) 50.7(ن ما نسبته    أ) 2(يتضح من جدول رقم         ون درجـة   من عينة الدراسة يحمل

 وتوضح النتائج أيضاً أن     ،)ماجستير فأعلى (من حملة الدرجات العليا     % 9.6البكالوريوس، وأن   

مـن  % 20.0هناك نسبة   أن  بالإضافة لذلك   . من عينة الدراسة من حملة درجة الدبلوم      % 19.6

 .)من صف أول ابتدائي حتى صف التوجيهي(عينة الدراسة يحملون شهادات مدرسية
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 يع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلميتوز) 2(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل العلمي

 20.0 56 مدرسي

 19.6 55 دبلوم

 50.7 142 بكالوريوس

 9.6 27 دراسات عليا

 100.0 280 المجموع

دبلـوم،   (يلاحظ من النتائج تنوع المؤهلات العلمية للعـاملين فـي القطـاع الأمنـي             و

 حول اهتمام الجهات المسئولة فـي القطـاع         اً وهذا يعطي مؤشر   ،)جستير فأعلى بكالوريوس، ما 

م، 2007 وبالذات منذ العام ، وبخاصة في السنوات الأخيرةالأمني الفلسطينية في عملية التوظيف 

حول تبني خطة بناء المؤسسات التي تركزت فيما يخـص الوضـع الأمنـي علـى قضـيتين                  

التركيز على تأهيل : اعد المبكر للعاملين في قطاع الأمن والثانيةالأولى وهي قانون التق:أساسيتين

بمـؤهلات   وبالتالي نشهد ان هناك كوادر علمية في الاجهزة الامنية         1الكادر الامني والتوظيف  

كما أن غالبية العاملين يحملـون شـهادة البكـالوريوس           علمية عالية تعبر عن كفاءات أكاديمية     

 . ك إلا عدد قليل من العاملين الذين يحملون درجات علمية أقلوأعلى حيث أنه لا يوجد هنا

  متغير سنوات الخبرة-3

من عينة الدراسة عدد سنوات الخبرة لـديهم        % 5.7أن ما نسبته    ) 3(يتبين من الجدول    

من % 67.9  وأن  سنوات، 10 إلى   5ما بين   خبرتهم   تتراوح%  26.4  وأن ، سنوات   5أقل من   

 .وات سن10 الخبرة لهم أكثر من عينة الدراسة عدد سنوات

                                                 
 .رام االله، فلسطين. 2013-2011الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن من وزارة الداخلية الفلسطينية،  1
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة) 3(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات سنوات الخبرة

 5.7 16  سنوات5أقل من 

 26.4 74  سنوات10-5من 

 67.9 190 10كثر من أ

 100.0 280 المجموع

بعدد سـنوات    ع الأمني الفلسطيني  تمتع نسبة كبيرة من العاملين في القطا      ويبين الجدول   

مما يعزز قدرتهم على الإدارة والقيادة والتقييم واتخاذ القرارات   سنوات فأكثر10خبرة تزيد عن 

 مما أكسبهم خبرة في التعامل مـع       ؛ بحكم الفترة الزمنية التي مارسوا فيها العمل الوظيفي        مهمةال

هذه النسبة تزيد من مصداقية العينة حيـث ان   كما ان   . أمور متعددة ومختلفة في الحياة الوظيفية     

من قضى أكثر من خمس سنوات تكون لديه القدرة على الحكم على أسئلة الدراسة لأنه قد عايش            

مرحلة التأسيس الأولى وما شابها من     : مهمة من حياة الاجهزة الامنية الاولى وهي       ثلاث مراحل 

حلة الثانية؛ وهي مرحلة الفلتان الامني وما       أخطاء وضعف البناء، وتاهيل الكادر الامني، والمر      

 والثالثة ؛وهـي    ،المسؤوليات رافقها من اشكالية الفعل الامني ودور قوى الأمن، وعدم وضوح         

 .مرحلة الاصلاح الأمني وبناء المؤسسات

من افراد العينه لجميع المحطات يجعلها اكثر قدرة على تقديم رؤى و             %67إن معايشة   

 وبخاصة ان اغلب هذه الشـريحة تلعـب ادواراً          ، ويمكن الاستناد عليها   ،عيةإجابات علمية وواق  

 .مركزية في مستويات الاجهزة الامنية المختلفة

   متغير طبيعة العمل-4

 ، وأن الأقسام يريمن مد من عينة الدراسة    % 47.9أن ما نسبته    ) 4(يتبين من الجدول    

 . الدوائرديريمن م % 18.9وأن ما نسبته  من الموظفين،% 33.2
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل) 4(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات طبيعة العمل

 18.9 53 مدير

 47.9 134 رئيس قسم

 33.2 93 موظف

 100.0 280 المجموع

تنوع وظائف أفراد عينة الدراسة مما يعزز قدرتهم على الإجابة عن أسئلة ويبين الجدول 

  . مما يعطي نتائج دقيقة،لتعامل معها على أسس علمية وعملية وا،الدراسة

 أداة الدراسة 5.3

الذي يتعلق   جمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة     و ،بتطوير أداة للدراسة   قام الباحث 

بعد الاطلاع على الدراسات     بأثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية         

 ):1ملحق رقم ( صة بموضوع الدراسة، وتكونت الاستبانةالسابقة الخا

 ويحتوي على مجموعة من العناصر التـي تحـدد هـدف            ؛شمل مقدمة الاستبانة  : القسم الأول 

 إضافة إلى   ،الدراسة ونوع البيانات والمعلومات التي يود الباحث جمعها من أفراد عينة الدراسة           

 وطمأنة المبحوثين علـى     ، فقراتها نوصراحة ع فقرة تشجع المبحوثين على الإجابة بموضوعية       

 . لأغراض البحث العلمي فقطلَاسرية المعلومات، وأنها لن تستخدم إ

 والتي دخلت كمتغيرات فـي البحـث        .)المتغيرات الديموغرافية (معلومات عامة    :القسم الثاني 

 عمـل    متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبـرة، و طبيعـة          :وهذه المتغيرات هي  

 .المبحوث

يتعلق بأثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية فـي            سؤالاً 29 تكون من    :القسم الثالث 

بأثر إصلاح القطاع الأمني على   حيث تم تقسيم الأسئلة إلى أربعة مجالات تتعلق          ،الضفة الغربية 

 -:تالي وهذه المجالات موضحة في الجدول ال،التنمية السياسية في الضفة الغربية
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  مجالات الدراسة:)5(جدول 

 الأسئلة المجال الرقم

 7-1 إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية 1
 13 -8 الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية 2
 21 -14 الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية 3
 29-22 الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية .4

 29 مجموع الأسئلة

 :يم الاستبانة على الأساس التاليهذا وقد تم تصم

 :على النحو الآتي وقد بينت الفقرات وأعطيت الأوزان ؛مقياس ليكرت خماسي الأبعاد

  خمس درجات:أوافق بشدة -

  أربع درجات:أوافق -

  ثلاث درجات:محايد -

  درجتين:أعارض -

  درجة واحدة:أعارض بشدة -

 والجدول التالي يوضح ذلك 

 أعارض بشدة أعارض حايدم أوافق أوافق بشدة الاستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 ):معيار التقويم(تفسير النتائج 

يتم تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية وتفسر النتائج على هذا الأساس وفـق              

 :المعيار التالي للموافقة

 .كبيرة جدا%) 80-100(

 .كبيرة %) 79.9 -70(



 80 

 .متوسطة%) 69.9-.60%(

 قليلة%) 59.9 -50(

 . قليلة جداً)%50ل من أق(

 صدق الأداة 1.5.3

بعد إعداد أداة الدراسة بصورتها الأولية وللتحقق من صدقها قام الباحث بعرضها علـى           

عدد من المحكمين ذوي الخبرة والاختصاص بهدف التأكد من صدق محتوى الفقرات المكونـة              

ا إلى صلاحية أداة الدراسـة      متها لأهداف الدراسة ومتغيراتها، وقد أشارو     ءللاستبانة، ومدى ملا  

 .بعد القيام بتعديل بعض فقراتها

 اختبار ثبات الأداة 2.5.3

لو تم إعادة توزيعهـا     نفسها  أن تعطي هذه الأداة النتيجة      ) الاستبانة(يقصد بثبات الأداة    

ن ثبات الأداة يعني الاستقرار     ؛إ، أو بعبارة أخرى      نفسها أكثر من مرة تحت الظروف والشروط     

جها وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خلال فترة                في نتائ 

 .زمنية معينة

وقد تحقق الباحث من ثبات أداة الدراسة من خلال اسـتخدام معادلـة كرونبـاخ الفـا                 

)Chronback Alpha( وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم ،)6( 

فـي  ) Chronback Alpha( باستخدام معادلة كرونباخ الفا معامل ثبات الدراسة) 6(جدول 
 ما يتعلق بمجالات الدراسة

 معامل الثبات المجال الرقم

 0.808 إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية 1
 6200. الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية 2
 0.684 الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية 3
 5740. ة الأمنيةالإصلاح القانوني للأجهز 4
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 السابق أن قيمة معامل كرونباخ ألفا مرتفعة لكل مجال حيـث          ) 6(يلاحظ من الجدول    و

 كذلك كانت قيمة معامل كرونباخ ألفا لجميع فقرات الاسـتبانة           )0.808 -0.574( بين   تراوحت

 .  وتشير هذه النتائج إلى أن هذه النسب جيدة وتفي بأغراض البحث العلمي،)0.835(

 الدراسة راءات إج6.3

 :اء الدراسة وفق الخطوات التاليةلقد تم إجر

 .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية •

 .تحديد أفراد عينة الدراسة •

 .توزيع الاستبانة •

تجميع الاستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتهـا إحصـائيا              •
 ).SPSS(باستخدام البرنامج الإحصائي 

 . إجابات أفراد العينةتفريغ •

 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها •

  تصميم الدراسة7.3

 : تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

  المتغيرات المستقلة-1

 )ذكر وأنثى( الجنس وله مستويان -

 )  بكالوريوس، ماجستير فأعلى، دبلوم،مدرسي: (مستويات ة المؤهل العلمي وله أربع-

 أكثـر  سنوات، 10-5سنوات، من    5أقل من   : ( مستويات ةفي العمل وله ثلاث    سنوات الخبرة    -
 .) سنوات10من 
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 ).س قسم، موظفمدير، رئي: (وله ثلاث مستويات:  طبيعة العمل-

  المتغيرات التابعة-2

لاستجابات  ،والنسب المئوية    ، والانحرافات المئوية  ،وتشتمل على المتوسطات الحسابية   

أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية      لة الاستبانة المتعلقة بالتعرف على      عينة الدراسة على أسئ   

 . السياسية في الضفة الغربية

  المعالجات الإحصائية8.3

وذلـك  ) SPPS( من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية          

 :باستخدام المعالجات الإحصائية التالية

 .لنسب المئويةالتكرارات وا .1

 الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية .2

 )T- Two Independent test(للعينتين المستقلتين ) ت(اختبار  .3

 .)One Way ANOVA( اختبار تحليل التباين الأحادي .4

 . للمقارنات البعديةLSDاختبار  .5

 .معامل كرونباخ ألفا .6
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 الفصل الرابع

 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات

  مقدمة 1.4

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسـية              

يلـي نتـائج الدراسـة تبعـا لأسـئلتها          وفيما   ،في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها       

 .وفرضياتها

  تحليل أسئلة الدراسة2.4

من أجل تحليل أسئلة الدراسة قام الباحث باستخراج المتوسـطات الحسـابية والنسـب              

 عن ومن ثم ترتيبها تنازليا وفق النسبة المئوية، وذلك للإجابة           ها ومجالات  الدراسة المئوية لفقرات 

ما هو أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة            (فيالسؤال الرئيس المتمثل    

  )؟الغربية من وجهة نظر العاملين فيها 

إصـلاح   (:مجالات تتناولها النتائج تحت السؤال الأول تتمثل فـي         ونظراً لوجود أربعة  

داري الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية، و الإصلاح المالي للأجهزة الأمنيـة، و الإصـلاح الإ             

تناول الباحث هذه النتائج كل واحدة      قد  ، ف )للأجهزة الأمنية، والإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية     

 . منها بشكل منفرد

  تحليل السؤال الأول1.2.4

ما أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية  :الذي ينص على

 ن فيها ؟في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملي

قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئويـة،          
ودرجة التقدير لمجال أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسـية فـي               

 الضفة الغربية
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 :كما يتضح من الجدول الآتي

معيارية والنسـب المئويـة ودرجـة الموافقـة       الأوساط الحسابية، والانحرافات ال    :)7(جدول  
للفقرات مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي لمجال أثر إصلاح الهيكل التنظيمـي للأجهـزة              

 الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقمها في 

 الاستبانة

ا
يب

رت
لت

 

كبيرة 
 جداً

89.07 0.69146 4.4536 

إن عدم الوضوح في الهياكل التنظيمية      
يؤثر سلباً على التنمية السياسـية لـدى        

 الأفراد فيها
3 1 

كبيرة 
 جداً

83.86 0.96458 4.1929 

يعمل الهيكل التنظيمي علـى تسـهيل       
الاتصالات بين الإدارات المختلفة بشكل     

 الجهازيعزز التنمية السياسية داخل 
1 2 

كبيرة 
 جداً

80.29 0.99090 4.0143 

 مـن  كثيـرا إن الهيكل التنظيمي يخفف   
خاصة تلك المتشابهة   بالأعباء الإدارية و  

 والمتكررة مما يعزز تنمية أفراده
5 3 

 3.7214 1.11727 74.43 كبيرة

تتم مراجعة الهيكل التنظيمـي دوريـاً       
بشكل مدروس ممـا يعـزز التنميـة        و

 ده من قبل الإدارةالسياسية لأفرا
2 4 

 3.6143 1.09470 72.29 كبيرة

هناك تناسق بين عمل الهيكل التنظيمي      
 التي يضـطلع    هماتوالمسؤوليات والم 

 بها الجهاز مما يعزز التنمية السياسية
6 5 

 3.5500 1.14738 71.00 كبيرة
تقوم الإدارة بإعـادة هيكلـة الجهـاز        

 لمواجهة المتطلبات الأمنية المستجدة
7 6 

 3.5393 1.14780 70.79 كبيرة

يتصف الهيكل التنظيمي فـي الجهـاز       
بالمرونة مما يعزز التنميـة السياسـية       

 لأفراده
4 7 

 3.8694 0.64887 77.39 كبيرة
الدرجة الكلية لمجال أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة        

 الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية

 :السابق) 7 (يتبين من الجدول رقم



 86 

 الأجهزة الأمنية  التنظيمي فيلإصلاحان من العاملين يؤيدو%) 77.4(أثبتت الدراسة أن 

، وتعد هذه النسبة العالية بسبب ما يشـعر بـه الكـادر الأمنـي                يعزز من التنمية السياسية    لأنه

ظيمية التنصلاحات  سواء الا السلطة الفلسطينية    للمؤسسة الأمنية بعد الاصلاحات التي قامت بها      

 . منية خلال السنوات السابقةالأجهزة دارية على الألإاأم 

 شرعت السلطة الفلسطينية بمجموعة من الاصلاحات كـان مركزهـا           2007ومنذ عام   

 حيث اعتبرت السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية       الإصلاحات التي تستهدف قطاعها الأمني    

 أولويـة أساسـية للنظـام       تعدنهاء حالة الفلتان الأمني     الجديدة بقيادة الدكتور سلام فياض أن إ      

إلى تبنّي عدد من الإصلاحات الإدارية فـي         مما افضى ،  1.السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة    

عملية التوظيف والتخطيط للعمل والخبرة التي اكتسبها أفراد الأجهزة الأمنية في العمـل داخـل       

وهياكلهـا   ماتهاومه الفلسطينية، الاجهزة عمل الية تحدد واضحة، مرجعية الأجهزة من أجل إيجاد

 واضح ومرجعية قانون وفق التطويرية وبرامجه ،ز و أهدافهجها كل ورسالة يتطابق بما التنظيمية

 .2خلالها من اًمحمي وحرياته المواطن يكون واضحة

 : ما يلي)7( رقم كما يتضح من الجدول السابق

أثر إصلاح الهيكل   لمجال   عينة الدراسة  قة كبيرة جداً من   أن الفقرات التي حصلت على مواف      •

) 5، 1، 3 (:هي بالترتيب التنظيمي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية 

إن عدم الوضوح في الهياكل التنظيمية يؤثر سلباً على التنمية السياسية لدى             (:وهي الفقرات 

ظيمي على تسهيل الاتصالات بين الإدارات المختلفة بشكل         و يعمل الهيكل التن    ،الأفراد فيها 

 من الأعباء الإدارية    اً وإن الهيكل التنظيمي يخفف كثير     ،يعزز التنمية السياسية داخل الجهاز    

 وهي تشير إلـى وجهـة نظـر         )خاصة تلك المتشابهة والمتكررة مما يعزز تنمية أفراده       بو

  .همية الهيكل التنظيمي في المؤسسة الأمنيةالعاملين في القطاع الأمني الفلسطيني نحو أ

                                                 
 .بقامرجع س. 2013-2011اتيجية لقطاع الأمن من الخطة الاستروزارة الداخلية الفلسطينية،  1
 بدل حالة التعـدد     ,فقد قامت الاصلاحات الفلسطينية في القطاع الامني على دمج الاجهزة الامنية في ثلاث اجهزة أمنية               2

 ـ  2007الامني التي كانت تسود قبل العام      ي كـل   م، كما تم استحداث القوة المشتركة للأجهزة الامنية بقيـادة المحـافظ ف
 .جهزة وعملهامحافظة للتنسيق بين الأ
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وهي تشير إلـى    ) 4،  7،  6،  2 (:إن الفقرات التي حصلت على موافقة كبيرة هي بالترتيب         •

بشكل مدروس مما يعزز التنمية السياسية لأفراده من        وتتم مراجعة الهيكل التنظيمي دورياً      (

 التي يضطلع   هماتمسؤوليات والم  و هناك تناسق بين عمل الهيكل التنظيمي وال        ،قبل الإدارة 

بها الجهاز مما يعزز التنمية السياسية و تقوم الإدارة بإعـادة هيكلـة الجهـاز لمواجهـة                 

 و يتصف الهيكل التنظيمي في الجهاز بالمرونة ممـا يعـزز            ،المتطلبات الأمنية المستجدة  

 الهيكـل   وهي تشير إلى وجهات نظر العـاملين نحـو واجبـات          ) التنمية السياسية لأفراده  

  .التنظيمي في التنمية السياسية للأفراد

 . فقرة من فقرات المجال على درجة استجابة متوسطة أو قليلة أو قليلة جداًةلم تحصل أي •

  تحليل السؤال الثاني2.2.4

ما هو ما أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية           : والذي ينص على  

 في الضفة الغربية؟

 هذا السؤال، قام الباحث باستخراج المتوسـطات الحسـابية، والانحرافـات    نابة ع للإج

كما يتضـح مـن الجـدول      ؛المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لمجال الإصلاح المالي       

 :الآتي
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الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات         ) 8(جدول  
 لاح المالي مجال الإص

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
 

 

رقمها في 
يب الاستبانة

رت
الت

 

كبيرة 
 جداً

80.21 0.95970 4.0107 

يتم رفع التقارير الشهرية ويتم تـدقيقها       
من قبل وزارة المالية مما يعزز تنميـة        

 أفراده
1 1 

 3.9179 1.05598 78.36 كبيرة

أعتقد أن هناك تجـاوزات فـي أمـور      
الترقية مما يؤثر بالسلب على التنميـة       

 السياسية
6 2 

 3.7607 1.20775 75.21 كبيرة

هناك حزم مع أية تجاوزات مالية يـتم        
اكتشافها داخل الجهاز مما يشكل رادعاً      

 للآخرين
2 3 

 3.5821 1.14552 71.64 كبيرة
 مـن ميزانيتـه     اًيخصص الجهاز جزء  

  وتنميتهم سياسياًفيهالعاملين لتطوير 
3 4 

 3.1964 1.14878 63.93 متوسطة

هناك رقابة على الأمور المالية من قبل       
جهات خارجية ممـا يعـزز التنميـة        

 السياسية
5 5 

 3.0607 1.22103 61.21 متوسطة

إن الأجهزة الأمنية تعاني مـن تفشـي        
الفساد المالي فيها مما يؤثر بالسلب على       

 سية فيهاالتنمية السيا
4 6 

 الدرجة الكلية لمجال الإصلاح المالي 3.5881 0.58894 71.76 كبيرة

 :السابق) 8(يتبين من الجدول رقم 

يرون أن الإصلاح المالي في الأجهزة الأمنية        من العاملين %) 71.7(أثبتت الدراسة أن    

 الأمنية ترفع التقـارير     يعزز من التنمية السياسية لدى العاملين فيها، وهذا مرده إلى أن الأجهزة           

الشهرية ويتم تدقيقها من قبل وزارة المالية للرقابة على أوجه الصرف فيهـا، بالإضـافة إلـى                 

 ومنظومة الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية       ،الأدوار المهمة التي يقوم بها ديوان الرقابة العام       

ي المهتمة بهذا الشأن، الأمر الذي       وهيئة مكافحة الفساد، ومختلف مؤسسات المجتمع المدن       ،نفسها

حزم مع من يثبت بحقهم تجاوزات في ظل المطالبات الداخلية والخارجية للرقابة على             الأدى إلى   
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خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بهـا السـلطة   وبالنواحي المالية في هذه الأجهزة     

بها السلطة الفلسطينية سـاعدت فـي زيـادة         إذ إن الأزمة المالية التي تمر        .الوطنية الفلسطينية 

مصـادر الهـدر والاخـتلاس      مستويات الرقابة على النفقات فيها مما أدى إلى اكتشاف بعض           

 .والتجاوزات المالية

 :كما يتضح من الجدول السابق ما يلي

أثر الإصـلاح    من حيث  إن الفقرات التي حصلت على موافقة كبيرة جداً من عينة الدراسة           •

وهي تشـير   ) 1(جهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية هي الفقرة           المالي للأ 

 .يتم رفع التقارير الشهرية ويتم تدقيقها من قبل وزارة المالية مما يعزز تنمية أفرادهنه أإلى 

من حيث أثر الإصلاح المالي       الفقرات التي حصلت على موافقة كبيرة من عينة الدراسة         إن •

التـي  و) 3، 2، 6 (:منية على التنمية السياسية في الضفة الغربية هي الفقـرات     للأجهزة الأ 

أعتقد أن هناك تجاوزات في أمور الترقية مما يؤثر بالسلب على التنمية السياسية           (تشير إلى   

و هناك حزم مع أية تجاوزات مالية يتم اكتشافها داخل الجهاز مما يشكل رادعاً للآخرين و                

 .) من ميزانيته لتطوير العاملين به وتنميتهم سياسياًاًيخصص الجهاز جزء

من حيث أثـر الإصـلاح        الفقرات التي حصلت على موافقة متوسطة من عينة الدراسة         إن •

التي و) 4،  5 (:المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية هي الفقرات          

ل جهات خارجيـة ممـا يعـزز التنميـة          هناك رقابة على الأمور المالية من قب      (تشير إلى   

السياسية و إن الأجهزة الأمنية تعاني من تفشي الفساد المالي فيها مما يؤثر بالسـلب علـى        

حيث إن الجهات المانحة أصبحت تؤكد على أهمية وجـود تقـارير             .)التنمية السياسية فيها  

الممنوحـة  دات    لمعرفة مناحي الصرف المختلفة للمساع     من جهات خارجية مستقلة      رقابية

 .لهذه الأجهزة

 .لم تحصل أي فقرة من فقرات المجال الأول على درجة استجابة قليلة أو قليلة جداً •
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  تحليل السؤال الثالث3.2.4

ما هو أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية          : والذي ينص على  

  في الضفة الغربية؟

لباحث باستخراج المتوسـطات الحسـابية، والانحرافـات    للإجابة عن هذا السؤال، قام ا 

المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة الموافقة لمجال أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على            

 ):9( رقم التنمية السياسية في الضفة الغربية كما يتضح من الجدول الآتي

نسب المئوية ودرجة الموافقة لمجال      الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية وال     :)9(جدول  
 أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقمها في 
يب الاستبانة

رت
الت

 

 3.7786 0.93569 75.57 كبيرة
معلومات فـي   يتم استخدام تكنولوجيا ال   

 إعادة تصميم العمليات الإدارية
4 1 

 3.7286 1.01842 74.57 كبيرة
السياسات الإدارية ترشد العاملين فـي      

 أداء وظائفهم
5 2 

 3.6500 1.11956 73.00 كبيرة
تعتمد الإدارة على التـدريب المسـتمر       

 لتنمية العاملين فيها
8 3 

 3.5786 1.12047 71.57 كبيرة

 خطـة طـوارئ     يعتمد الجهاز علـى   
أثناء في لمواجهة الأمور غير الاعتيادية 

 سير العمل

3 4 

 3.5107 1.25576 70.21 كبيرة
يحتفظ المدير بجميع الصلاحيات ممـا      

 يؤثر بالسلب على التنمية السياسية
1 5 

 3.4857 1.06077 69.71 متوسطة
تساعد آليات التخطيط المتبعـة علـى       

 تسهيل تنمية الموظفين
7 6 

 3.4393 1.07924 68.78 متوسطة

يوجد في الجهـاز سياسـات إداريـة        
واضحة ومفهومة تعزز التنمية السياسية     

 للعاملين فيه

6 7 

 3.3536 1.20334 67.07 متوسطة
يوجد ازدواجية في عمل الموظفين مما      

 يؤثر بالسلب على التنمية السياسية
2 8 

 3.5656 0.60287 71.31 كبيرة
لإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية    الدرجة الكلية لمجال أثر ا    

 على التنمية السياسية في الضفة الغربية
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 :السابق) 9(يتبين من الجدول رقم 

يرون أن الإصلاح الإداري فـي الأجهـزة         من العاملين %) 71.31(أثبتت الدراسة أن    

داخل بين  الأمنية يعزز من التنمية السياسية لدى العاملين فيها، وهذا مرده إلى انخفاض نسبة الت             

الأجهزة، وزيادة التنسيق بين قيادات هذه الأجهزة فمثلاً المخابرات لها علاقة بـالأمن الـداخلي              

 .والخارجي

وبات هذا الأمر واضحاً في اقرار قانون المخابرات الفلسـطينية الـذي يحـدد الـدور                

وقائي والشرطة أما فيما يخص الأمن ال. 1والمهمات علاوة على التنظيم الاداري والهيكلي للجهاز

فلغاية الآن ما زال هناك عدم وضوح وبخاصة لجهاز الأمن الوقائي، فلا يوجد قانون ينظم عمل       

الجهاز لغاية الآن، وكذلك جرى الحديث مؤخراً عن دمج الجهاز في الشـرطة أو فـي جهـاز                  

  2.المخابرات العامة وفق خطة الاصلاح

ع في قضية الدمج إلا أنه من الملاحظ        وعلى الرغم من عدم اقرار القانون، وعدم الشرو       

أن هناك تنسيقاً إلى حد ما في الأدوار، وتم تشكيل هيئة مشتركة من القـوى الأمنيـة جميعهـا                   

 . مما أدى إلى وضوح في المهمات بشكل عملي وعلى أرض الواقع،3للتنسيق والتشاور

 تلقته الأجهـزة     كما يعود السبب أيضا في الإصلاح الإداري إلى التدريب المهني الذي          

وسائل وشبكات اتصال وإدخال الحاسوب     ( من دول العالم، وإلى التجهيزات اللوجستية        عددفي ال 

 غير التوسع ولجم جدي، الأمن بشكل قوى في التعيينات أسس ، وإلى مراجعة)في العمل الإداري

ية خطوات حثيثـة  كما بدأت السلطة الفلسطين. 4المتزايدة الفلسطينية الأمن أعداد قوى في المبرر

وتوجهت نحو بنـاء    .  بالحفاظ على الاختصاصات   اًتأخذ منحى صحيح   ،نحو الإصلاح الإداري  

                                                 
 .ت العامة، رام االلهقانون المخابرا 1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
 .المرجع السابق 4
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هيكلية أمنية حقيقية لجميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية على غرار جهاز المخابرات الفلسـطيني             

 .الذي لديه نظام داخلي واضح وفعال

 :كما يتضح من الجدول السابق ما يلي

فقرات من فقرات الدراسة على درجة موافقة كبيرة من عينة الدراسة، وهي            حصلت خمس    •

يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي إعـادة         (:تشير إلى التي  ) 1،  3،  8،  5،  4:(الفقرات

تصميم العمليات الإدارية و السياسات الإدارية ترشد العاملين في أداء وظـائفهم و تعتمـد               

 لتنمية العاملين فيها و يعتمد الجهاز علـى خطـة طـوارئ             الإدارة على التدريب المستمر   

 و يحتفظ المدير بجميع الصـلاحيات       ، أثناء سير العمل    في لمواجهة الأمور غير الاعتيادية   

 .مما يؤثر بالسلب على التنمية السياسية

 :حصلت خمس فقرات من فقرات الدراسة على درجة موافقة كبيرة من عينة الدراسة، وهي              •

تساعد آليات التخطيط المتبعة علـى تسـهيل تنميـة           (: تشير إلى  التي) 2،  6،  7(الفقرات  

الموظفين و يوجد في الجهاز سياسات إدارية واضحة ومفهومة تعـزز التنميـة السياسـية               

 .للعاملين فيه و يوجد ازدواجية في عمل الموظفين مما يؤثر بالسلب على التنمية السياسية

للفقرة السابعة أقرب ما تكون إلى الكبيرة وهذا يوضح         ويرى الباحث أن نسبةالاستجابة     

موافقة العاملين عليها حيث أشارت إلى دور آليات التخطيط ومساعدتها وتسهيلها لعملية تنميـة              

 . كافةالموظفين إلا أن هناك نظرة مسبقة بعدم شمولية عملية التخطيط لتنمية الموظفين

 نسبة متوسـطة فـي الاسـتجابة وهـي          أما بالنسبة للفقرة السادسة التي حصلت على      

 ن السياسـات أدارية ودورها في تعزيز التنميـة، مـرده إلـى        بخصوص وضوح السياسات الإ   

 ـ           الإ  عملـه ولتـدخل     ةدارية في القطاع الأمني الخاصة تختلف من جهاز إلى آخر نظراً لطبيع

، حيـث أن    قهاوتطبي  فيه بشكل مباشر في صياغة السياسات الإدارية الخاصة بالجهاز         يرينالمد

الإدارة العامة وبصفتها المسؤولة عن هذه السياسات تقوم بصياغة السياسات الإدارية بشكل عام، 

مع احتفاظ المدير المباشر بصلاحيات تخصيص هذه السياسات وتحويرها بما يتناسب مع طبيعة             
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مـن قبـل    فهم هذه السياسات      في العمل في الجهاز المسؤول عنه، مما خلق حالة من الضبابية         

 ـ كما إن المركزية في عمل الأجهزة الأمنية       .العاملين في القطاع الأمني    نها مؤسسـة مـن     أش

مؤسسات القطاع العام تجعل معظم الصلاحيات متركزة في أيدي المسؤولين، الـذين يقومـون              

دون الرجوع في كثير من الأحيان إلى مختلف المـوظفين مـن ذوي             برسم السياسات الإدارية    

 .تخصص والقائمين على تنفيذ هذه السياساتالخبرة وال

أما فيما يخص الفقرة الثانية التي حصلت على أدنى نسبة استجابة في هذا المجال والتي               
 العمل، فإن الباحث يرى أن مرد ذلك لموافقـة العـاملين علـى أن               ازدواجيةكانت بخصوص   

معظـم  إن طاع الأمني حيـث  ازدواجية العمل لها أثر سلبي واضح على التنمية السياسية في الق        
فترة الازدواجية فـي العمـل، التـي شـددت السياسـات       واالعاملين في القطاع الأمني عاصر  

التعليمـات  والقـوانين   فـي   الإصلاحية في المجال الإداري على منعها ومراقبة كل من يخالف           
ة ، قللت بنسـبة كبيـرة جـداً مـن ظـاهر            ومعاقبته المستجدة بخصوص الإزداوجية في العمل    

 .الإزدواجية في العمل وبالتالي قل تأثيرها على التنمية السياسية

 ، فقرة من فقرات الدراسة على درجة استجابة كبيرة جداً أو قليلة أو قليلة جداً              ةلم تحصل أي   •
ويعزو الباحث عدم وجود فقرات بدرجة استجابة قليلة و قليلة جداً إلى وجود إصلاح فعلي               

 فقرة على نسبة استجابة كبيرة جداً إلى أن عمليـة           ةيأ حصول   في القطاع الأمني، أما عدم    
ن المراحل التي تم تحقيقها في هـذا        إ، حيث   يلة في القطاع الأمني هي عميلة طو      الإصلاح

 .لمستوى المنشود مقارنة بالدول المتقدمة والمستقلة سياسياً واقتصادياً إلى اتصلالجانب لم 

  تحليل السؤال الرابع4.2.4

ما هو أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية          : ص على والذي ين 

  في الضفة الغربية ؟

 قام الباحث باستخراج المتوسـطات الحسـابية، والانحرافـات    ،للإجابة عن هذا السؤال 

المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة الموافقة لمجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على            

 :لتنمية السياسية في الضفة الغربية كما يتضح من الجدول الآتيا
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 الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة            :)10(جدول  
 لمجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

اف الانحر
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقمها في 
يب الاستبانة

رت
الت

 

 كبيرة
 جداً

86.21 0.72825 4.3107 

من الضروري إجـراء الإصـلاحات      
التشريعية اللازمة للقـوانين واللـوائح      

خاصة اللـوائح المنظمـة     وب ،التنظيمية
 لمسؤوليات ولصلاحيات موظفي الجهاز

8 1 

 3.9750 1.07568 79.50 كبيرة

إن غياب القوانين والتشـريعات التـي       
يعمل على إعادة بناء وتطوير الجهـاز       

 مما يؤثر بالسلب على التنمية السياسية
1 2 

 3.9036 0.98809 78.07 كبيرة

يؤثر عدم استخدام القوانين والتشريعات     
كمعيار رقابي لقياس الأداء سلباً علـى       

 التنمية السياسية
2 3 

 3.5893 1.10354 71.79 كبيرة

إن إدارة الجهاز تقوم بتعريف الموظفين      
بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ممـا      

 يعزز التنمية السياسية
5 4 

 3.4750 1.12932 69.50 متوسطة

يوجد تعارض بين السياسات الإداريـة      
المتبعة وبين القوانين والتشريعات ممـا      
 يؤثر سلباً على التنمية السياسية للعاملين

3 5 

 3.4107 1.12923 68.21 متوسطة

إن أداء الأعمال في الجهاز يعتمد على       
القوانين بعيداً عن الممارسة والتقـدير      

 الشخصي
6 6 

 3.3821 1.11701 67.64 متوسطة
إن القوانين واللوائح المطبقة في الجهاز      

 تصلح كمعيار لقياس أداء العاملين فيه
7 7 

 2.9929 1.16703 59.89 قليلة

شريعات التي تحكم عمل    إن القوانين والت  
الجهاز لا تساعد على التنمية السياسـية       

 للعاملين في الجهاز
4 8 

 3.6299 0.48352 72.60 كبيرة
للأجهـزة   الدرجة الكلية لمجال أثر الإصـلاح القـانوني       
 الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية

 :السابق) 10(يتبين من الجدول رقم 
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يرون أن الإصلاح القانوني فـي الأجهـزة         من العاملين %) 72.60(أثبتت الدراسة أن    

الأمنية يعزز من التنمية السياسية لدى العاملين فيها، وهذا مرده إلى التحول الذي حصـل فـي                 

قـانون   إلى قطاع متطور من خـلال        ،غير مؤسس على تشريع قانوني    قطاع   قطاع الأمن من  

الأجهـزة  العاملين فـي     حظر على     الذي 2005عام  ل) 8(الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم       

  1:  ما يليالأمنية

إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات              .1

 . أو المنظمات ذات الأهداف السياسية

حزبيـة أو   الاشتراك في تنظيم اجتماعـات       .3. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات      .2

 .دعايات انتخابية

كما تم تعزيز دور المجلس التشريعي في عملية الإصلاح، حيث أصدر المجلس قـراراً              

 2.بأن لا يزيد منصب أي مدير عام لأي جهاز عن أربع سنوات فقط

 الـذي   8 م قانون الخدمة في قوى الأمن رقم         2005كما أصدر المجلس التشريعي عام      

 قوى الأمن الوطني، وقوى الأمن الـداخلي،     :ثلاث أجهزة رئيسة هي   حدد عدد الأجهزة الأمنية ب    

 .3.والمخابرات العامة

 :كما يتضح من الجدول السابق ما يلي

 من فقرات الدراسة على درجة موافقة كبيرة جداً من عينـة الدراسـة،              فقرة واحدة حصلت   •

يعية اللازمـة  من الضروري إجراء الإصلاحات التشر( نهأوهي تشير إلى ) 8(وهي الفقرة  

 ) مسؤولياتهخاصة اللوائح المنظمة لصلاحيات موظفي الجهاز وب ،للقوانين واللوائح التنظيمية

 

                                                 
  .90 ، مادة 2005لعام ) 8(قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم  1
 .2005 الفلسطيني، نص قرار دمج الأجزه الأمنية، المجلس التشريعي 2
 .المرجع السابق 3
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 :حصلت ثلاث فقرات من فقرات الدراسة على درجة موافقة كبيرة من عينة الدراسة، وهي              •

 عمل على إعـادة   تن غياب القوانين والتشريعات التي      أ(وهي تشير إلى    ) 5،  2،  1(الفقرات  

 و يؤثر عدم استخدام القوانين      ،ؤثر بالسلب على التنمية السياسية    ت مما    وتطويره بناء الجهاز 

 وأن إدارة الجهاز تقوم     ،والتشريعات كمعيار رقابي لقياس الأداء سلباً على التنمية السياسية        

 ) بتعريف الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل مما يعزز التنمية السياسية

أربع فقرات من فقرات الدراسة على درجة موافقة متوسطة من عينـة الدراسـة،              حصلت   •

يوجد تعارض بين السياسات الإدارية المتبعة (وهي تشير إلى ) 4، 7، 6، 3( الفقرات :وهي

ن أداء الأعمال   أوبين القوانين والتشريعات مما يؤثر سلباً على التنمية السياسية للعاملين و            

 القوانين واللوائح   أن القوانين بعيداً عن الممارسة والتقدير الشخصي و       في الجهاز يعتمد على   

ن القوانين والتشريعات التـي     أالمطبقة في الجهاز تصلح كمعيار لقياس أداء العاملين فيه و           

 ) تحكم عمل الجهاز لا تساعد على التنمية السياسية للعاملين في الجهاز

من عينة الدراسـة، وهـي       رجة موافقة قليلة  من فقرات الدراسة على د     حصلت فقرة واحدة   •

ن القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الجهاز لا تساعد على          أ(وهي تشير إلى    ) 4(الفقرة  

 .)التنمية السياسية للعاملين في الجهاز

 .جداًلم تحصل أي فقرة من فقرات الدراسة على درجة استجابة قليلة  •
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اثر إصـلاح    حرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة     المتوسطات الحسابية والان   :)11(جدول  
لمجالات  القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها            

 الدراسة والدرجة الكلية 

 المجال ترتيبه الرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

1. 1 
نظيمــي إصــلاح الهيكــل الت

 للأجهزة الأمنية
 كبيرة 77.39 0.64887 3.8694

2. 4 
الإصلاح القانوني للأجهـزة    

 المنية
 كبيرة 72.60 0.48352 3.6299

3. 2 
الإصلاح المـالي للأجهـزة     

 الأمنية
 كبيرة 71.76 0.58894 3.5881

4. 3 
الإصلاح الإداري للأجهـزة    

 الأمنية
 كبيرة 71.31 0.60287 3.5656

 كبيرة 73.27 0.41933 3.6633 ةالدرجة الكلي

 :ما يلي) 11(يتضح من خلال البيانات في الجدول رقم 

ثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة            أإن درجة   

 فقد تراوحـت النسـب المئويـة عليهـا مـا            .لمجالات الدراسة كانت كبيرة    نظر العاملين فيها  

 و الإصـلاح الإداري     ، إصلاح الهيكل التنظيمـي      :نوهما المجالا ) 71.31(إلى  ) 71.39(بين

ر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من أثوتشير هذه النتيجة إلى أن 

  .)73.27(النسبة المئوية التي بلغت  وذلك بدلالة ،كانت كبيرة وجهة نظر العاملين فيها

 سة اختبار فرضيات الدرا3.4

  اختبار الفرضية الأولى1.3.4

لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد         "القائلة بأنه    من أجل دراسة صحة الفرضية    

جهزة إصلاح الأ ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو أثر          )α=0.05(مستوى دلالة 
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) ت(اختبار   م استخدام ت. " الجنس تعزى لمتغير  الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية      

 :للعينات المستقلة ونتائج الجدول التالي توضح ذلك

لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد       للعينات المستقلة ) ت( نتائج اختبار    :)12(جدول  
لأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية تعزى         اإصلاح  عينة الدراسة نحو أثر     

 الجنس لمتغير

 المتوسط العدد الجنس
النسبة 

 المئوية
 )ت( قيمة الانحراف

مستوى 

 *الدلالة

 0.65852 77.752 3.8876 249 ذكر

لاح الهيكل إص

التنظيمي 

 للأجهزة الأمنية
 0.55320 74.47 3.7235 31 أنثى

01.329 .1850 

 )ت( قيمة الانحراف النسبة المتوسط العدد الجنس
مستوى 

 *الدلالة

 0.59623 71.994 3.5997 249 ذكر

المالي  الإصلاح

 للأجهزة الأمنية

 0.52614 69.892 3.4946 31 أنثى
0.937 .3500 

 )ت( قيمة لانحرافا النسبة المتوسط العدد الجنس
مستوى 

 *الدلالة

 0.61136 71.266 3.5633 249 ذكر

الإصلاح الإداري 

 للأجهزة الأمنية

 0.53850 71.694 3.5847 31 أنثى
-0.186 .8520 

 )ت( قيمة لانحرافا النسبة المتوسط العدد الجنس
مستوى 

 *الدلالة

 0.48802 72.65 3.6325 249 ذكر

الإصلاح 

القانوني 

 للأجهزة المنية
 0.45270 72.178 3.6089 31 أنثى

.2560 .7980 

 )ت( قيمة لانحرافا النسبة المتوسط العدد الجنس
مستوى 

 *الدلالة

 0.42655 73.416 3.6708 249 ذكر
 الدرجة الكلية

 0.35632 72.058 3.6029 31 أنثى
.8490 .3970 

 )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة *

إن قيمة مستوى الدلالة للدرجـة الكليـة لأثـر الإصـلاح     ) 12(يتبين من الجدول رقم   

) 0.397(الجنس يساوي    غيرتعزى لمت  للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية       

، ولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية      )0.05(وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي        
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، بين متوسـطات    )α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة        " ونقول بأنه   

ية السياسية في الضـفة     ثر إصلاح القطاع الأمني على التنم     أاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو      

 . الجنس تعزى لمتغير الغربية من وجهة نظر العاملين فيها

أما بالنسبة لمجالات الدراسة الأربعة، فيلاحظ من النتائج السابقة عدم وجود فروق ذات             
، من بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة         )α=0.05(دلالة إحصائية عند مستوى دلالة    

 فقد بلغت قيمة الدلالة لهذه المجـالات        ، والإداري والقانوني  ،يمي، والمالي الإصلاح التنظ (نحو  
، وهذه القيم أكبر من القيمـة المحـددة فـي           )0.798،  0.852،  0.350،  0.185(على التوالي   

لا توجد فروق ذات دلالـة       "  إنه ولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول     ) 0.05(ضية وهي   رالف
ثـر  أ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو         )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العـاملين فيهـا                
 .تعزى لمتغير الجنس للمجالات الأربعة

يتعزز هذا الرأي بالنظر إلى النسبة المئوية لكل من الذكور والإناث على موضوع أثـر               
صلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية حيـث كانـت النسـبة المئويـة         إ

وهذا يؤكد عدم   ) 74.47(والنسبة المئوية للموافقات من الإناث      ) 77.752(للموافقين من الذكور    
 .وجود فروق تعزى لمتغير الجنس

الأمنية كانـت متقاربـة   أما وجهات نظر أفراد العينة على أثر الإصلاح المالي للأجهزة         
وهذا يؤكـد عـدم     ) 69.892(والنسبة المئوية للإناث    ) 71.994(بدلالة النسبة المئوية للذكور     

 .وجود فروق تعزى لمتغير الجنس

وبخصوص وجهات نظر أفراد العينة على أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية كانت            
وهـذا يؤكـد    ) 71.694(لنسبة المئوية للإناث    وا) 72.65(متقاربة بدلالة النسبة المئوية للذكور      

 .عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس

أما وجهات نظر أفراد العينة على أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية كانت متقاربـة              
وهذا يؤكـد عـدم     ) 72.178(والنسبة المئوية للإناث    ) 71.994(بدلالة النسبة المئوية للذكور     

 .غير الجنسوجود فروق تعزى لمت
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  اختبار الفرضية الثانية2.3.4

لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد         "القائلة بأنه    من أجل دراسة صحة الفرضية    

 ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة نحـو اثـر إصـلاح           )α=0.05(مستوى دلالة   

لعاملين فيهـا تعـزى      الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر ا           الأجهزة

لدلالـة  ) One Way ANOVA(حـادي اختبار التباين الأ تم استخدام" المؤهل العلمي  لمتغير

 :الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة، ونتائج الجداول التالية توضح ذلك

الوصف الإحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اثـر إصـلاح            ) 13(جدول  
 على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعـزى              الأمنيةالأجهزة  

 المؤهل العلمي للدرجة الكلية  لمتغير

 العدد المستوى الدرجة الكلية
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

الانحراف 
 المعياري

 0.39078 75.956 3.7978 56 مدرسي

 0.47865 71.994 3.5997 55 دبلوم

 0.40599 73.21 3.6605 142 بكالوريوس

اثر إصلاح القطاع الأمنـي     
على التنمية السياسية فـي     

وجهـة  الضفة الغربية من    
نظر العاملين فيها تعـزى     

 0.35705 70.562 3.5281 27 ماجستير فأعلى المؤهل العلمي لمتغير

 73.266 73.266 3.6633 280 المجموع

ن ذوي التأهيل المدرسي كانت نسبة مـوافقتهم علـى          ويتضح أن إجابات أفراد العينة م     

، أما  %)75.956(ثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية           أموضوع  

، بينما كانت النسبة المئوية للموافقين مـن        )71.994(حملة شهادة الدبلوم فكانت نسبة موافقتهم       

رجة الموافقة لذوي شـهادات الماجسـتير أو        ، ووصلت د  %)73.21(حملة شهادة البكالوريوس    

، وتدل النسب السابقة إلى وجود بعض الفروق في وجهات نظر أفـراد             %)70.562(أعلى إلى   

 )موضح في الصفحتين التاليتين بالتفضيل( .عينة الدراسة بحسب مؤهلاتهم العلمية
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ستجابات أفراد عينـة    نتائج اختبار التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات ا        ) 14(جدول  
 على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهـة          ةالأمنيالأجهزة  الدراسة نحو اثر إصلاح     

 .المؤهل العلمي نظر العاملين فيها تعزى لمتغير

مستوى 
 الدلالة

) ف( قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 1.545 3 0.301
 1.226 0.301 المربعات الداخلية 115.924 276

0.420 
 المجموع الكلي 117.468 279

إصلاح 
الهيكل 
ي التنظيم

للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف( قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 2.579 3 0.860
 2.518 0.058 المربعات الداخلية 94.193 276

0.341 
 المجموع الكلي 96.771 279

 
الإصلاح 
المالي 
للأجهزة 

 ةالأمني

مستوى 
 الدلالة

) ف( قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 2.043 3 0.681
 1.892 0.131 المربعات الداخلية 99.360 276

0.360 
 المجموع الكلي 101.404 279

الإصلاح 
الإداري 
للأجهزة 
 الأمنية
 

مستوى 
 الدلالة

) ف( قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 ربعات بين الفئاتالم 1.887 3 0.629
 2.741 0.044* المربعات الداخلية 63.340 276

0.229 
 المجموع الكلي 65.228 279

الإصلاح 
القانوني 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف( قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 1.731 3 0.577
 3.365 0.019* المربعات الداخلية 47.327 276

0.171 
 المجموع الكلي 49.058 279

الدرجة 
 الكلية

 )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة *
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ن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر الإصلاح القطاع         أ) 14(يتبين من الجدول رقم     

 الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا تعـزى لمتغيـر                

، )0.05(وهذه القيمة أقل من القيمة المحددة في الفرضية وهي        ) 0.019(المؤهل العلمي يساوي    

توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد        لا   " التي تقول بأنه  ولذلك فإننا نرفض صحة الفرضية      

ثـر إصـلاح    أ، بين متوسطات المؤهل العلمي أفراد عينة الدراسة نحو          )α=0.05(مستوى دلالة 

تعـزى   مني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العـاملين فيهـا             القطاع الأ 

 . لمتغير المؤهل العلمي

أما بالنسبة لمجالات الدراسة الأربعة، فيلاحظ من النتائج السابقة وجود فروق ذات دلالة             

حـو  ، من بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ن        )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

، وهذه القيمة أقل )0.044(، فقد بلغت قيمة الدلالة لهذا المجال )الإصلاح القانوني (المجال الرابع

" ولذلك فإننا نرفض صحة الفرضية ونقـول بأنـه          ) 0.05(من القيمة المحددة في الفضية وهي       

 ، بين متوسطات استجابات أفـراد     )α=0.05(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة       

ثر إصلاح القطاع الأمني في المجال القانوني على التنميـة السياسـية فـي            أعينة الدراسة نحو    

 .المؤهل العلمي تعزى لمتغير الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها

ولمعرفة لمن تعود الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحـو الدرجـة    

 والجـدول  LSDلمي، فقد تم استخدام اختبار المقارنات البعديـة  تعزى لمتغير المؤهل الع   الكلية

 :التالي يوضح ذلك
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 لمعرفة الفروق بين متوسطات اسـتجابات       LSDاختبار المقارنات البعدية     يبين): 15(جدول  
 على التنمية السياسية في     ة الأمني الأجهزةأفراد عينة الدراسة نحو الدرجة الكلية لأثر إصلاح         

  من وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير المؤهل العلميالضفة الغربية

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم مدرسي المستوى

 0*26978. 0*13732. 0*19816. *** مدرسي
 071620. 0.06084- *** *** دبلوم

 132460. *** *** *** بكالوريوس
 *** *** *** *** ماجستير فأعلى

 )α=0.05(لالة دال إحصائيا عند مستوى الد*

 مـن جهـة     )مدرسـي (يلاحظ من الجدول السابق وجود فروق بين مسـتوى مؤهـل            

ن هـذه   أ و ،من جهة أخـرى   ) دراسات عليا (ومؤهل  ) بكالوريوس( ومؤهل   )دبلوم(ومستويات  

 .)دراسات عليا( و )بكالوريوس( و)دبلوم(الفروق تعود لصالح مؤهلات 

 لمعرفة الفـروق بـين بـين متوسـطات          LSD اختبار المقارنات البعدية   يبين): 16(جدول  
استجابات أفراد عينة الدراسة نحو أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة              

الإصلاح (المؤهل العلمي في المجال الرابع       الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير       
 .)القانوني

 فأعلىماجستير  بكالوريوس دبلوم مدرسي المستوى

 0*23165. 095010. 0*22963. *** مدرسي
 002020. 0.13462- *** *** دبلوم

 136640. *** *** *** بكالوريوس

 *** *** *** *** ماجستير فأعلى
 )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة *

 مـن جهـة     )مدرسـي (يلاحظ من الجدول السابق وجود فروق بين مسـتوى مؤهـل            

من جهة أخرى وان هذه الفـروق تعـود لصـالح           ) دراسات عليا (ومؤهل  ) دبلوم(ومستويات  

  .)دراسات عليا( و )دبلوم(مؤهلات 
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  اختبار الفرضية الثالثة 3.3.4

لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد         "القائلة بأنه    من أجل دراسة صحة الفرضية    

 الأجهزةة نحو اثر إصلاح     ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراس      )α=0.05(مستوى دلالة 

  على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا تعـزى لمتغيـر                ةالأمني

لدلالة الفروق بين ) One Way ANOVA(حادياختبار التباين الأ تم استخدام " .سنوات الخبرة

 :متوسطات استجابات عينة الدراسة، ونتائج الجداول التالية توضح ذلك

الوصف الإحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اثـر إصـلاح            ) 17(دول  ج
 على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعـزى              ة الأمني الأجهزة
 للدرجة الكلية  سنوات الخبرة لمتغير

 العدد المستوى الدرجة الكلية
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

نحراف الا
 المعياري

 5أقــل مــن  
 سنوات

16 3.7083 74.166 0.46361 

ــن   10-5مــ
 سنوات

74 3.7382 74.764 0.41991 

 ة الأمني الأجهزةاثر إصلاح   
على التنمية السياسية فـي     
الضفة الغربية من وجهـة     
نظر العاملين فيها تعـزى     

 سنوات الخبرة لمتغير
ــن  ــر م  10أكث

 سنوات
190 3.6303 72.606 0.41345 

 0.41933 73.266 3.6633 280 المجموع

كانت نسـبة    ويتضح أن إجابات أفراد العينة من ذوي الخبرات الأقل من خمس سنوات           

ثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية فـي الضـفة الغربيـة             أموافقتهم على موضوع    

، بينما  )74.764 (فكانت نسبة موافقتهم  ) 10-5من  (، أما ذوي الخبرات المتوسط      %)74.166(

 وتدل النسب السابقة إلى عدم ،)72.606( الخبرات العالية وكانت النسبة المئوية للموافقين من ذو

في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بحسب خبـراتهم         ) ذات دلالة إحصائية  (وجود فروق كبيرة    

 .العملية
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ت لـدى   ءعلـى جـا   ت جميع نسب استجابة العاملين كبيرة، غير أن النسبة الأ         ءوقد جا 

حيث تركزت عملية الاصلاح فـي الفتـرة        ) 10-5من  (العاملين من ذوي الخبرات المتوسطة      

الزمنية التي عاصروها وشكلت بالنسبة إليهم فترة انتقالية وخطوة كبيرة نحو التقدم في جوانـب               

 الإصلاح في القطاع الأمني، حيث عاصروا عملية إصلاح واسعة في المجالات كافة مما خلـق              

عن عملية الإصلاح المنجزة، التي توحي بمستقبل مهني ووظيفي أفضل بالنسـبة            ى  لديهم رض 

 .إليهم

ويرى الباحث أن نسبة الاستجابة الكبيرة من العاملين من ذوي الخبرات العاليـة التـي               

ت على الرغم من ذلك أدنى نسبة استجابة بين فئات سنوات الخبرة؛ مردها إلى أنهم يـرون        ءجا

حات التي حصلت في قطاع الأمن ما زالت في بدايتها وذلك بحكم تجربتهم الكبيرة في أن الإصلا

العمل في القطاع الأمني وكذلك تلقيهم لدورات تدريبية متخصصة ومتقدمة في المجال الأمنـي              

 .مقارنة بالحالة الفلسطينية



 106 

جابات أفراد عينـة    نتائج اختبار التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات است        ) 18(جدول  
على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهـة         الأجهزة الأمنية   الدراسة نحو اثر إصلاح     

 .سنوات الخبرة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 0.991 2 0.496
 1.179 0.309 المربعات الداخلية 116.477 277

0.420 
 المجموع الكلي 117.468 279

إصلاح 
الهيكل 

التنظيمي 
جهزة للأ

 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 0.349 2 0.174
 5010. 0.606 المربعات الداخلية 96.423 277

0.348 
 المجموع الكلي 96.771 279

 
الإصلاح 
المالي 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 0.403 2 0.201
 5520. 0.576 المربعات الداخلية 101.001 277

0.365 
 المجموع الكلي 101.404 279

الإصلاح 
الإداري 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 ن الفئاتالمربعات بي 1.329 2 0.664
 2.881 0.058 المربعات الداخلية 63.899 277

0.231 
 المجموع الكلي 65.228 279

الإصلاح 
القانوني 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 0.654 2 0.327
 1.873 0.156 ت الداخليةالمربعا 48.403 277

0.175 
 المجموع الكلي 49.058 279

الدرجة 
 الكلية

 )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة *
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الأجهزة ن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر إصلاح         أ) 18(يتبين من الجدول رقم     

على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا تعـزى لمتغيـر                 الأمنية

، )0.05(وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي        ) 0.156(يساوي  .برةسنوات الخ 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى        لا"ولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول بأنه        

الأجهـزة  ثر إصلاح   أ، بين متوسطات المؤهل العلمي أفراد عينة الدراسة نحو          )α=0.05(دلالة

تعـزى لمتغيـر     ية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا          على التنم الأمنية  

 .سنوات الخبرة

، من بين   )α=0.05(كذلك تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة          

الهيكل التنظيمـي، و المـالي،      (متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في المجلات الأربعة         

، 0.309 (، فقد بلغت قيمـة الدلالـة لهـذا المجـالات علـى التـوالي              )ي والتنظيم ،والإداري

ولذلك ) 0.05(، وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي           )0.058،  0.606،0.576

لا توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى             "نه  إفإننا نقبل صحة الفرضية ونقول      

ثر إصلاح القطاع الأمنـي     أراد عينة الدراسة نحو     ، بين متوسطات استجابات أف    )α=0.05(دلالة

 في المجالات الأربعة على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظـر العـاملين فيهـا          

 .سنوات الخبرة تعزى لمتغير

  اختبار الفرضية الرابعة4.3.4

 ـ       "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه         د لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عن

، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة نحـو اثـر إصـلاح            )α=0.05(مستوى دلالة   

على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا تعـزى              الأجهزة الأمنية   

لدلالـة  ) One Way ANOVA(تم استخدام اختبار التبـاين الأحـادي  . " لمتغير طبيعة العمل

 :طات استجابات عينة الدراسة، ونتائج الجداول التالية توضح ذلكالفروق بين متوس
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الوصف الإحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اثـر إصـلاح            ) 19(جدول  
القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا تعـزى           

 للدرجة الكلية  طبيعة العمل لمتغير

 العدد المستوى رجة الكليةالد
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

الانحراف 
 المعياري

 0.35258 73.482 3.6741 53 مدير

 0.41797 72.298 3.6149 134 رئيس قسم

على الأجهزة الأمنية   اثر إصلاح   
التنمية السياسية في الضفة الغربية     
من وجهة نظـر العـاملين فيهـا        

 0.45039 74.536 3.7268 93 موظف المؤهل العلمي تعزى لمتغير

 0.41933 73.266 3.6633 280 المجموع

ثـر  أكانت نسبة موافقتهم على موضـوع        ديرينويتضح أن إجابات أفراد العينة من الم      

، أمـا رؤسـاء   %)73.482(على التنمية السياسية في الضفة الغربيـة    الأجهزة الأمنية إصلاح  

، بينما كانت النسبة المئوية للموافقين مـن المـوظفين          %)72.29(الأقسام فكانت نسبة موافقتهم     

فـي  ) ذات دلالـة إحصـائية    (، وتدل النسب السابقة إلى عدم وجود فروق كبيرة          %)74.536(

 .وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بحسب طبيعة عملهم

 إلـى أن    -ت جميعها كبيـرة   ءالتي جا –ويعزو الباحث هذا التقارب في نسب الاستجابة        

 في القطاع الأمني شملت جميع فئات العاملين على اختلاف رتبهم وطبيعة عملهم الإصلاحية عمل

وقد امتازت عملية الاصلاح بالمساواة وفقاً لما يتناسب مع الحالة الوظيفية وطبيعة العمل لكـل               

 .فئة
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عينـة  نتائج اختبار التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد           ) 20(جدول  
على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهـة         الأجهزة الأمنية   ثر إصلاح   أالدراسة نحو   

 .طبيعة العمل نظر العاملين فيها تعزى لمتغير

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 1.179 2 0.589
 1.404 0.247 المربعات الداخلية 116.289 277

0.420 
 المجموع الكلي 117.468 279

إصلاح 
الهيكل 

التنظيمي 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 1.570 2 0.785
 2.284 0.104 المربعات الداخلية 95.202 277

0.344 
 المجموع الكلي 96.771 279

الإصلاح 
المالي 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 بين الفئاتالمربعات  0.612 2 0.306
 8410. 0.432 المربعات الداخلية 100.791 277

0.364 
 المجموع الكلي 101.404 279

الإصلاح 
الإداري 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 0.359 2 0.180
 7680. 0.465 المربعات الداخلية 64.868 277

0.234 
 المجموع الكلي 65.228 279

الإصلاح 
القانوني 
للأجهزة 
 الأمنية

مستوى 
 الدلالة

) ف(قيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 المربعات بين الفئات 0.696 2 0.348
 1.992 0.138 المربعات الداخلية 48.362 277

0.175 
 المجموع الكلي 49.058 279

الدرجة 
 الكلية

 )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة *
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 الأجهزةن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر إصلاح         أ) 20(يتبين من الجدول رقم     

على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير طبيعة  الأمنية

، ولـذلك   )0.05(وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي        ) 0.138(العمل يساوي   

لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى              "إنهفإننا نقبل صحة الفرضية ونقول      

ثر إصلاح القطاع الأمني أ، بين متوسطات طبيعة العمل أفراد عينة الدراسة نحو )α=0.05(دلالة

 .الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير طبيعة العملعلى التنمية السياسية في الضفة 

 كذلك تبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة             

)α=0.05(      من حيث متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في المجلات الأربعـة ،)  الهيكـل

 فقد بلغت قيمة الدلالة لهذا المجالات على التـوالي        ،  ) والتنظيمي ،التنظيمي، و المالي، والإداري   

 :ضية وهـي  ر، وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في الف        )0.465،  0.432،  0.104،  0.247(

لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد         "ه  إنولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول       ) 0.05(

الأجهزة ثر إصلاح   أد عينة الدراسة نحو     ، بين متوسطات استجابات أفرا    )α=0.05(مستوى دلالة 

في المجالات الأربعة على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العـاملين               الأمنية

 .طبيعة العمل تعزى لمتغير فيها
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 الفصل الخامس

 ج والتوصياتالنتائمناقشة 

 النتائجمناقشة  1.5

  أسئلة الدراسةمناقشة النتائج المتعلقة ب 1.1.5

على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة        الأجهزة الأمنية   ما هو أثر إصلاح     

 ؟نظر العاملين فيها

وهـي   مجـالات الدراسـة   أسئلة شكّلت    للإجابة عن هذا السؤال تم تجزئته إلى أربعة       

هيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية، و الإصلاح المالي للأجهـزة الأمنيـة، والإصـلاح             إصلاح ال (

، من هنا سيتناول الباحث الإجابة      ) للأجهزة الأمنية، والإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية      الإداري

 : السؤال وفق المجالات على النحو الآتياعن هذ

نية على التنمية السياسـية فـي الضـفة          ما هو أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهزة الأم        -1

 الغربية من وجهة نظر العاملين فيها ؟

يتضح من نتائج التحليل أن الدرجة الكلية لمجال هو أثر إصلاح القطاع الأمنـي علـى                
وهي نسـبة   %) 77.39(التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت            

 أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني على التنمية السياسية          نإ من هنا يمكن القول      ،كبيرة
 في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها 

وكان من أهم البنود التي يتضمنها هذا المجال التي حصلت على أعلى النسب المئويـة               
سلباً على التنمية السياسـية     إن عدم الوضوح في الهياكل التنظيمية يؤثر        ودرجات الموافقة هي    

لدى الأفراد فيها و يعمل الهيكل التنظيمي على تسهيل الاتصالات بين الإدارات المختلفة بشـكل               
 من الأعبـاء الإداريـة      اًيعزز التنمية السياسية داخل الجهاز و إن الهيكل التنظيمي يخفف كثير          

هي تشير إلى وجهة نظر العـاملين        و )خاصة تلك المتشابهة والمتكررة مما يعزز تنمية أفراده       بو
 .في القطاع الأمني الفلسطيني نحو أهمية الهيكل التنظيمي في المؤسسة الأمنية
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ويتضح من النتائج السابقة وجود دور كبير للهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية في عملية             

يد المسؤوليات في   أهمية الوضوح والشفافية وتحد   نفسها  التنمية السياسية، كذلك يتبين من النتائج       

همية كبيـرة لوجـود     أالهيكل التنظيمي للمؤسسة في رفع مستوى التنمية السياسية، كذلك هناك           

دارات المختلفـة   هيكل تنظيمي حديث داخل المؤسسة يعمل على تسهيل قنوات الاتصال بين الإ           

الأفراد العاملين، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء الملقاة على 

 .نتاجية لديهموهذا يعزز من الكفاءة الإ

ويرى الباحث ضرورة تحديث مستمر للهياكل التنظيمية بما يتوافـق مـع المتطلبـات              

 .الزمنية وحاجات العمل، وذلك في سبيل المصلحة العامة للدولة

ضفة الغربية مـن     هو أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في ال            ما -2

  ؟وجهة نظر العاملين فيها

تبين من نتائج التحليل أن أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في              

وهذا يـدل علـى     %) 71.76(نسبة الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها قد حصلت على         

 وهذا يشير إلى أن أثر الإصلاح المـالي        .،نحو الأسئلة المتعلقة بهذا المجال     كبيرة  نسبة موافقةٍ 

للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين               

 .فيها

 أن  وذلك برأي الباحث  وكان من أكثر الفقرات التي حصلت على أعلى درجات الموافقة           

تنمية السياسية و هناك حزم مـع أيـة    هناك تجاوزات في أمور الترقية مما يؤثر بالسلب على ال         

 من  اًيخصص الجهاز جزء   تجاوزات مالية يتم اكتشافها داخل الجهاز مما يشكل رادعاً للآخرين         

 .ميزانيته لتطوير العاملين به وتنميتهم سياسياً

وقد توافقت نتيجة الاستجابة مع ما قاله الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنيـة اللـواء               

. وزارة المالية لديها تفاصيل كاملة بهذا الخصوص وكـذلك وزارة الداخليـة           ": عدنان ضميري 
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، كما شدد عطوفة السيد عصام أبو       1"وديوان الرقابة العام، والرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية       

هناك رقابة مالية مشددة على موازنة قطاع الأمن من قبـل           : "بكر على وجود الرقابة حيث قال     

لتنفيذية وبشكل خاص وزارة المالية، كما يوجد رقابة من قبـل ديـوان الرقابـة          جهات الرقابة ا  

 2". ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن،المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد

ويتبين من النتائج السابقة أن هناك نظرة نحو عدم عدالة الترقية حصـلت سـابقاً تـم                 

، كذلك وجود حزم في أي تجاوزات مالية يـتم اكتشـافها            اًها لا يزال قائم   إلا أن تأثير   تجاوزها

يشير إلى نتيجة ايجابية على مستوى المؤسسة الأمنية، وهذا بدوره يعزز شـفافية ومصـداقية               

 كذلك فإن تخصيص جزء مالي من ميزانية القطاع الأمني          ،الأجهزة الأمنية  ومهنية العمل داخل  

د البشرية يدل على وجود اهتمام بعنصر القطاع البشري وتحديثه من           لعملية التطوير في الموار   

خلال دورات تدريبية مما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة والقدرة على مواجهة متطلبات العمـل               

 .ورفع مستوى التنمية السياسية لدى الأفراد

ضفة الغربية من    ما هو أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في ال            -3

 وجهة نظر العاملين فيها ؟

أشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية             

 وهذا يدل على نسبة ،%)71.76(السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت     

 .موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة

يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات في  :ن من أهم البنود التي يتضمنها هذا المجال هيوكا

و تعتمـد   ،السياسات الإدارية ترشد العاملين في أداء وظائفهم        إعادة تصميم العمليات الإدارية و      

 و يعتمد الجهاز على خطة طوارئ لمواجهة        ،الإدارة على التدريب المستمر لتنمية العاملين فيها      

                                                 
 20 ظهراً يوم الأربعاء     12قاء مع السيد اللواء عدنان ضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية رام االله الساعة               ل 1
  م3/2013/

  م31/3/2013مع السيد عصام أبو بكر، يوم الأحد لقاء 2 
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 ويحتفظ المدير بجميع الصلاحيات مما يؤثر بالسلب        ، أثناء سير العمل    في لأمور غير الاعتيادية  ا

  .على التنمية السياسية

 ،ويرى الباحث أنه يجب أن يتم استخدام أحدث تقنيات المعلومات في الهيكـل الإداري             

ل على تحديث    والعم ،أثناء سير العمل  في  ووضع خطط طوارئ لمواجهة الأمور غير الاعتيادية        

 .وذلك لمصلحة العمل هذه الخطط

ويتبين من نتائج السؤال السابق أن هناك استخدام تقنيات حديثة لتكنولوجيا المعلومـات             

يجاب على داخل الإدارات تعمل على توضيح مهمات وواجبات العاملين، وهذا بدوره ينعكس بالإ   

نتاجيتهم المهنيـة، كـذلك     إعمل على زيادة    تنفيذ الأعمال الادارية التي يقوم بها المكلفون، مما ي        

قليميـاً ودوليـاً علـى    إلى مستوى متقدم  إ للوصول    وكفاءته يعمل على رفع مستوى هذا القطاع     

 عاملاً إيجابياً د، كذلك فإن التدريب المستمر للعاملين والمكثف يع كافةالمستويات المهنية المختلفة 

لتنمية السياسية للعاملين، كـذلك وجـود خطـة         تضطلع به المؤسسة الأمنية، ويزيد من فرص ا       

اء سير العمل كونه وجـود حالـة مـن عـدم            ثنأفي   طوارئ لمواجهة الأمور غير الاعتيادية    

،  وخارجها المنطقةلالاستقرار في جميع المجالات المختلفة التي تحيط بواقع بظروف حياتية داخ

 سلبية، وواجباته   دهة نظر العاملين تع   اما بالنسبة لاحتفاظ المدير بجميع الصلاحيات فهي من وج        

في إدارة المؤسسة لاعتقادهم أن رأس الهرم المؤسسي يتخذ القرارات بصورة فرديـة، وهـذا               

يعزز من نتيجة سابقة أوصى بها الباحث بضرورة وجود وضوح في الهيكل التنظيمي للمؤسسة              

  . ومسؤولياتهمالذي يوضح واجبات الأفراد

 القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من            ما هو أثر الإصلاح    -4

 وجهة نظر العاملين فيها ؟

أشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية             

بة  وهذا يدل على نس،%)72.60(السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت     

 .موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة
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من الضروري إجراء الإصـلاحات     وكان من أهم البنود التي يتضمنها هذا المجال هي          

مـوظفي   خاصة اللوائح المنظمة لمسـؤوليات    وبالتشريعية اللازمة للقوانين واللوائح التنظيمية،      

  وتطويرهعمل على إعادة بناء الجهاز   تالتي   وإن غياب القوانين والتشريعات      و صلاحياته  الجهاز

ؤثر بالسلب على التنمية السياسية و يؤثر عدم استخدام القوانين والتشريعات كمعيار رقابي             تمما  

لقياس الأداء سلباً على التنمية السياسية وأن إدارة الجهاز تقوم بتعريـف المـوظفين بـالقوانين                

  . السياسيةواللوائح المنظمة للعمل مما يعزز التنمية

الأجهزة الأمنية طار إويعزو الباحث ذلك إلى أن القوانين والتشريعات المعمول بها داخل 

 علـى   والعمل جارٍ قديمة وتستند إلى تشريعات مختلفة من مراحل مرت بها القضية الفلسطينية،            

وعـدم  تحديثها رغم غياب المؤسسة التشريعية، الأمر الذي أدى الى غياب الرقابة التشـريعية              

 .الأجهزة الأمنيةتطبيقها على قطاعات كثيرة من ضمنها 

بخصـوص   وبالإشارة إلى ما ذكره عطوفة محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري          

إن اعتماد القانون الأردنـي     : "قدم التشريعات المعمول بها واستنادها إلى تشريعات مختلفة، قال        

يد محمد جبريني وكيل وزارة الداخلية إلـى ضـرورة      ، وقد أشار الس   "يجب أن يتغير بالنسبة لنا    

تطوير القوانين بما يتناسب مع مؤسسة أمنية مهنية وعصرية قوية ومسـتقرة يخضـع عملهـا                

لقوانين ولوائح تنظيمية وتعمل على تنفيذ السياسات وتوجيهات القادة السياسيين في إطار مجتمع             

 حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون وتحقيق        مدني ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية واحترام     

 1.التكامل الاجتماعي بين قطاع الأمن وقطاع العدالة

ويرى الباحث أنه يجب أن يتم تحديث الإصلاحات القانونية وتعريف موظفي الأجهـزة             

 . ولذلك لضرورتها في التنمية السياسية،الأمنية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل

                                                 
 31/3/2012محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري، لقاء مع  1
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  الدراسةضياتالنتائج المتعلقة بفرمناقشة  2.1.5

 وفي ظل وجود درجة كلية يتم الاستناد عليها في   ، مجالات للدراسة  ةن هناك أربع  إحيث  

 مجالات الدراسة،   عننظراً لوجود مقياس موحد استخدمه الباحث في الإجابة          تفسير الفرضيات 

 :ة الكلية على النحو التاليفقد لجأ الباحث إلى تفسير فرضيات الدراسة تبعاً لمجالاتها وللدرج

لا توجد فـروق ذات دلالـة   "التي تنص على أنه : لفرضية الأولى مناقشة النتائج المتعلقة با  -أ

، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو أثـر          )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

 .الجنس تعزى لمتغير الغربيةالإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة 

أظهرت النتائج أن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر الإصلاح القانوني للأجهـزة             

وهـذه  ) 0.397(الجنس يسـاوي     تعزى لمتغير  الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية      

بل صحة الفرضية ونقول ، ولذلك فإننا نق)0.05(القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي    

، بين متوسطات استجابات )α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة" بأنه 

أفراد عينة الدراسة نحو اثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من               

 . الجنس تعزى لمتغير وجهة نظر العاملين فيها

الدراسة الأربعة، فيلاحظ من النتائج السابقة عدم وجود فروق ذات          أما بالنسبة لمجالات    

، من بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة         )α=0.05(دلالة إحصائية عند مستوى دلالة    

 فقد بلغت قيمة الدلالة لهذه المجـالات        ، والإداري والقانوني  ،الإصلاح التنظيمي، والمالي  (نحو  

، وهذه القيم أكبر من القيمـة المحـددة فـي           )0.798،  0.852،  0.350،  0.185(على التوالي   

لا توجد فـروق ذات دلالـة     " إنهولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول       ) 0.05(الفضية وهي   

ثـر  أ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو         )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

 سية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا         على التنمية السيا   الأمنية الأجهزةإصلاح  

 .الجنس للمجالات الأربعة تعزى لمتغير
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن الذكور والاناث من عينة الدراسة لديهم متوسطات استجابات             

متقاربة نحو اسئلة الدراسة وذلك لتشابه طبيعة العمل التنظيمي والمـالي والاداري والقـانوني              

اع الأمني، وكون الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها العامل واحدة ولا يوجد فيهـا             داخل القط 

 .تمييز بين الذكر والأنثى في طبيعة العمل

لا توجد فروق ذات دلالة     " التي تنص على أنه     : ائج المتعلقة بالفرضية الثانية    مناقشة النت  -ب

ثـر  أت أفراد عينة الدراسة نحو      ، بين متوسطات استجابا   )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا            الأجهزة الأمنية   إصلاح  

 .المؤهل العلمي تعزى لمتغير

 الأجهـزة الأمنيـة   أظهرت النتائج أن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر الإصلاح           

ية من وجهة نظر العاملين فيها تعـزى لمتغيـر المؤهـل     على التنمية السياسية في الضفة الغرب     

، ولـذلك   )0.05(وهذه القيمة أقل من القيمة المحددة في الفرضية وهي        ) 0.019(العلمي يساوي   

توجد فروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى           " فإننا نرفض صحة الفرضية ونقول بأنه       

الأجهـزة   الدراسة نحو اثر إصلاح      ، بين متوسطات المؤهل العلمي أفراد عينة      )α=0.05(دلالة

تعـزى لمتغيـر     على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا            الأمنية

 . المؤهل العلمي

أما بالنسبة لمجالات الدراسة الأربعة، فيلاحظ من النتائج السابقة وجود فروق ذات دلالة             
وسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحـو       ، من بين مت   )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

، وهذه القيمة أقل )0.044(، فقد بلغت قيمة الدلالة لهذا المجال )الإصلاح القانوني (المجال الرابع
 ولذلك نرفض صحة الفرضية ونقول ) 0.05(من القيمة المحددة في الفضية وهي 

، بـين متوسـطات     )α=0.05(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة       " :إنه
في المجال القانوني على التنمية      الأمنية الأجهزةثر إصلاح   أاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو      

 وأن هذه   .العلمي لمتغير المؤهل  فيها تعزى السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين         
 ).مدرسي(الفروق تعود لصالح مستوى 



 119 

الموظفين من ذوي التعليم المدرسي هم في الأغلـب         ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن       

من الموظفين القدماء الذين عاصروا الأوضاع الأولى للأجهزة الأمنية ولاحظوا الفروق الكبيرة            

 التـي   الإصـلاحات في التطور المؤسسي والهيكلي للأجهزة الأمنية، حيث عاصر هؤلاء فترة           

 .حصلت في القطاع الأمني في كافة المستويات كافة

لا توجد فروق ذات دلالـة  " التي تنص على أنه  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة     -ج

، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اثـر          )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيهـا             الأجهزة الأمنية إصلاح  

 . الخبرةلمتغير سنواتعزى ت

على  الأجهزة الأمنية أظهرت النتائج أن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر إصلاح           

 التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير سـنوات الخبـرة               

، ولـذلك فإننـا     )0.05(وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي        ) 0.156(يساوي  

 فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى            لا توجـد  "نقبل صحة الفرضية ونقول بأنـه       

الأجهـزة  ثر إصلاح   أ، بين متوسطات المؤهل العلمي أفراد عينة الدراسة نحو          )α=0.05(دلالة

 لمتغيـر   فيهـا تعـزى   على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين            الأمنية

 .وات الخبرةسن

، من بين   )α=0.05(كذلك تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة          

الهيكل التنظيمـي، و المـالي،      (متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في المجلات الأربعة         

، 0.309( ، فقد بلغت قيمـة الدلالـة لهـذا المجـالات علـى التـوالي              )والإداري، والتنظيمي 

ولذلك ) 0.05(، وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي           )0.058،  0.606،0.576

لا توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى             " نه  إفإننا نقبل صحة الفرضية ونقول      

 الأجهزة الأمنية ثر إصلاح   أ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو         )α=0.05(دلالة

فيهـا  لى التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظـر العـاملين       في المجالات الأربعة ع   

 . الخبرةلمتغير سنوات تعزى
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لا توجد فروق ذات دلالـة  " التي تنص على أنه  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -د

 ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اثـر         )α=0.05(إحصائية عند مستوى دلالة   

إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العـاملين فيهـا                

 . العمللمتغير طبيعةتعزى 

على  الأجهزة الأمنية أظهرت النتائج أن قيمة مستوى الدلالة للدرجة الكلية لأثر إصلاح           

لمتغيـر طبيعـة العمـل    التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها تعزى    

، ولـذلك فإننـا     )0.05(وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي        ) 0.138(يساوي  

 ـنقبل صحة الفرضية ونقـول        فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى            لا توجـد  "ه  إن

الأجهـزة  ثر إصلاح   ـأ، بين متوسطات طبيعة العمل أفراد عينة الدراسة نحو          )α=0.05(دلالة

 لمتغير طبيعة فيها تعزىعلى التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين  نيةالأم

 .العمل

 كذلك تبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة             

)α=0.05(      من حيث متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في المجلات الأربعـة ،)  الهيكـل

 ، فقد بلغت قيمة الدلالة لهذا المجالات على التـوالي         )، و المالي، والإداري، والقانوني    التنظيمي

، وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة فـي الفضـية وهـي             )0.465،  0.432،  0.104،  0.247(

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد        " نه  إولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول       ) 0.05(

الأجهزة ، بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو اثر إصلاح           )α=0.05(مستوى دلالة 

في المجالات الأربعة على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العـاملين               الأمنية

 .طبيعة العمل تعزى لمتغير فيها

جهـزة  الأيعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة العمل لا تؤثر في اتجاهات العاملين فـي                و

نحو أثر الاصلاح على التنمية السياسية لأن الاصلاح قد شمل جميع العاملين في القطاع               الأمنية

 .على اختلاف وظائفهم وطبيعة عملهم الأمني



 121 

 النتائج العامة للدراسة

ان ما قامت به السلطة الفلسطينية على مدار السنوات السابقة من اصلاح إداري وتنظيمي              : أولاً

لأجهزة الأمنية أثر بشكل ايجابي على نظرة أبناء الأجهزة الأمنيـة تجـاه الـدور               وقانوني في ا  

 .التنموي للأجهزة الأمنية

إن هناك عدم معرفة من قبل المستويات الدنيا في الأجهـزة الأمنيـة بطبيعـة التعليمـات              :ثانياً

شـفافية والإدارة   تقيميهم ونظرتهم لموضـوعية ال     والقوانين الأمنية واللوائح مما يؤثر سلباً على      

 .المالية

 داخـل   ،على الرغم من العديد من الجهود التي بذلت بشان الاصلاح الاداري والتنظيمـي            :ثالثا

 حتـى   ،الاجهزة الامنية الا انه من الملاحظ ان هناك ما زال نقصا فيما يخص الحوكمة الامنية              

 او في نظرتها    ،ذ القانون نرقى بالمؤسسة الامنية وتصبح تلعب دورا رائدا ومميزا سواء في انفا          

 .لدورها

 الا ان   ،على الرغم من الاصلاحات القاونية المتعددة والتي طالت مختلف الاجهزة الامنية          : رابعا

 مع استثناء جهـاز     ،هناك نقصا في التشريعات واللوائح الداخلية التي تنظم عمل بعض الاجهزة          

 ، اما لقانون نـاظم ،فهي ما زالت تفتقر اما باقي الاجهزة  2005المخابرات المحكوم بقانون عام     

 .واما للوائح التنظيمية لعملها

على الرغم من وجود اليات متعددة للرقابة على الاجهزة الامنية سواء مـن مؤسسـات               :خامسا

 من مؤسسات الدولة الا ان هذا لا يلغي الدور الاهم الذي يجب ان تضـطلع           ،المجتمع المدني او  

 حيث ان تقارير الجهات غير الرسمية ،نها السلطة الرسمية في الرقابه كو،به المؤسسة التشريعية 

 .رسميةغير  متعددة ومتناقضة أحيانا ولا يمكن الاستناد اليها بصفتها تقاريرا

  التوصيات2.5

 :فيَ ضوء ما تقدم من نتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات هي



 122 

  للأجهزة الأمنيةالهيكل التنظيمي التوصيات المتعلقة بمجال إصلاح 1.2.5

بالرجوع إلى كتب الإدارة حول الهيكل التنظيمي الملائم للقطاعات ذات الحجم الكبير كمـا               •

يتضح أن الهيكل القطاعي هو التنظيم الهيكلي الأنسب حيـث          الأجهزة الأمنية   هو الحال في    

يتم تجميع كل تخصص في إدارة واحدة ويكون لكل قطاع قدر من السلطة والسيطرة علـى                

 وتقييم أداء كل    ، وتوفير الخدمات المساندة   ،لقطاع ويتركز دور الإدارة العليا الإشراف العام      ا

 ،درة عالية لمواكبة تطـورات المحـيط       ويتميز هذا القطاع بق    ومتابعته.قطاع أو وحدة أمنية   

 وتخفيـف العـبء عـن      ،ومواجهة الظروف المتغيرة وتحقيق درجة عالية من اللامركزية       

 . ويؤدي إلى تنمية العاملين سياسياً،الإدارة العليا

 هـا بالوضوح بحيث يعرف كل فرد في      للأجهزة الأمنية ضرورة أن يتصف الهيكل التنظيمي       •

 والتوصيف الوظيفي الدقيق لمهنته الأمر الذي يساعد في تقليل الأعبـاء            ،وحقوقه،واجباته  

فـي تنميـة العـاملين       بالتالي يساعد    و،االمهماتممارسة   الإدارية الناجمة عن التداخل في    

 .سياسياً

الإدارة (ضرورة أن يتم توفير قنوات اتصال فعالة بين مستويات الهيكل التنظيمي المختلفة              •

 وتقليل صعوبة إيصال شكاوي ومقترحات أفراد       ،)العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة التنفيذية    

أفراد الأجهزة الأمنية بـأنهم     د  ا بشكل مباشر لأن اعتق    يرينإلى المد ) الدنيا(الإدارة التنفيذية   

 .ن من مستويات اتخاذ القرار يحسن من أدائهم وينميهم سياسياًوقريب

 بالتالي فإن هيكلـه     و،إن القطاع الأمني في فلسطين يواجه ظروفاً متغيرة بشكل شبه يومي           •

التنظيمي بحاجة إلى مستوى عالٍ من المرونة لمواكبة هذه التطورات، وهناك حاجة إلـى               

ن المرونة تصل إلى حد إعادة هيكلة الأجهزة في حال تطلبت الظروف ذلك ضمن              درجة م 

 ومنح  ، وعلى أسس إدارية سليمة تراعي اللامركزية      ،إداريين وأمنيين من  مختصين   إشراف

 .السلطات للعاملين، وتطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على أداء عمل الأجهزة الأمنية
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 ودمج المتشابه منها بشـكل يخـدم        ،هزة الأمنية الفلسطينية  ضرورة أن يتم إعادة هيكلة الأج      •

  .المصالح الفلسطينية، والمصالح الفلسطينية فقط دون الرضوخ للمطالبات الخارجية

ضرورة أن يتم إجراء دراسات تتعلق بقضايا أخرى تؤثر على التنمية السياسية مثل الانتماء               •

أو السياسـات الماليـة للسـلطة        ، السياسـية  أو الاتفاقات  ،السياسي لأفراد الأجهزة الأمنية   

 .الفلسطينية

ولكـن مـن     ،ضرورة إجراء الدراسات التي تتعلق بالتنمية السياسية لأفراد الأجهزة الأمنية          •

 .وليس العسكريين فقط ،وجهة نظر الخبراء السياسيين والإداريين والقانونيين

ث لاحـظ الباحـث قلـة        حي مهمضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع ال         •

 . حول هذا الموضوعامةوالعربية عبخاصة الدراسات في المكتبة الفلسطينية 

  الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية التوصيات المتعلقة بمجال2.2.5

ونشر  ،ضرورة وجود رقابة سابقة من أجهزة الضبط والتدقيق الداخلي في الأجهزة الأمنية            •

 .لأجهزة الأمنية الماليالتقارير بشكل شهري حول أداء ا

ضرورة أن يتم إجراء الرقابة اللاحقة من قبل وزارة المالية كجهة رقابة خارجيـة علـى                 •

 .الأداء المالي للأجهزة الأمنية لمعرفة مواطن الخلل إن وجدت ومعالجتها

ضرورة أن يكون هناك نظام واضح للترقية يقوم على أسس موضوعية بعيداً عن الواسطة               •

 ولا مانع من أن يتم إعادة تقييم الرواتب بشكل يتفق مع المـؤهلات العلميـة                ،والمحسوبية

 .وسنوات الخبرة لأفراد الأجهزة الأمنية

 تعاني منه أجهزة السلطة الفلسطينية ويتمثل ذلك في ممارسات عديـدة            اً مالي اًأن هناك فساد   •

نـزين، مصـاريف    نثريات المكاتب، كوبونات الب    (:نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر      

 وكشف التلاعب  ،فلابد من ضبط هذه الممارسات    ) الخ.. السفر، تكاليف التدريب المبالغ فيها    

 .فيها ضماناً للنزاهة والشفافية
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ضرورة أن يتم تخصيص جزء من ميزانية كل جهاز أمني لتطوير العـاملين فيـه عبـر                  •

 لهم، مع الاقتصاد في الإنفـاق       الدورات التدريبية التي تلامس الاحتياجات التدريبية الحقيقية      

 .جراء تقييم لهذه الدورات التدريبية لمعرفة جدواهاإقدر الإمكان، وضرورة 

  التوصيات المتعلقة بمجال الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية3.2.5

من المستحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات الإدارية للأجهـزة             •

تفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمنها التكنولوجيا في التخطـيط والرقابـة             والاس ،الأمنية

 ومحاولة التوجه نحو مفهوم الإدارة الإلكترونية في هذه الأجهزة بشـكل         ،والتنظيم والتوجيه 

 .ورفع مستوى الأداء للعاملين في هذه الأجهزة،يحقق الجودة والسرعة

بحيث ترشد أداء العاملين وتوجه جهـودهم نحـو   ضرورة أن يتم تعديل السياسات الإدارية    •

 . الوقتمالمال أم تحقيق أهداف الأجهزة الأمنية بأقل تكلفة سواء على صعيد الجهد أ

من الضروري وجود خطط للطوارئ وخطط بديلة لمواجهة الظروف المتغيرة التي تمر بها              •
لتعديل السريع وفـق     أن تتصف هذه الخطط بالمرونة وإمكانية ا       لىالأراضي الفلسطينية، ع  

 .الظروف المتغيرة

 وتفويض بعض السلطات مع وجود رقابة علـى         ،تباع مبدأ اللامركزية في العمل    اضرورة   •
 .هذه السلطات والصلاحيات لضمان استخدامها في المسار الصحيح من قبل العاملين

جي لأن تشير كتب الإدارة إلى حاجة القطاعات الأمنية إلى ما يسمى بـالتخطيط الاسـتراتي       •
فكرة الإدارة الإستراتيجية هي فكرة عسكرية بالأساس تهدف إلى التخطـيط الاسـتراتيجي             

 .للقطاعات الأمنية المختلفة

من الممكن لضمان الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية استخدام مفهوم الهندرة فـي إعـادة               •
ى الإعداد والتخطيط   الهندرة عل  تقوم   تصميم عمليات الأجهزة الأمنية وسياساتها الإدارية و      

 صوت العاملين،ى لإودراسة الوضع الحالي للعمليات، والاستماع  الجيد في الأجهزة الأمنية،
 .وضع التصميم الجديد للعمليات، والتطبيق والتحسين المستمرو ،الإقتداء بالنماذج الناجحةو
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  التوصيات المتعلقة بمجال الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية4.2.5

خاصة وب ،ضروري إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح التنظيمية       من ال  •

 . وصلاحياتهماللوائح المنظمة لمسؤوليات موظفي الجهاز

،  وتطويرهـا ضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة تنص على إعادة بناء الأجهزة الأمنيـة    •

منية ودمجها وذلك بإشراف خبراء بحيث يتضح فيها الأسس القانونية لعملية بناء الأجهزة الأ        

 هاوتشـكيل  الأجهـزة الأمنيـة   مختصين دون الاهتمام بالضغوط الخارجية المتعلقة ببنـاء         

 .تهاوهيكلي

ضرورة أن تكون القوانين بمثابة معايير رقابية لأداء الأجهزة الأمنية مع ضرورة التأكيـد               •

 بعيداً عن الممارسـة والتقـدير       على أن يعتمد العمل في الأجهزة الأمنية على القوانين فقط         

الشخصي، وأي تجاوز للقانون لابد أن تكون عقوبته الرادعة واضحة للجميع مع ضمان أن              

 .يتم تنفيذ هذه العقوبات بحق المتجاوزين

ضرورة أن يتم اطلاع العاملين في الأجهزة الأمنية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بشكل              •

 .هميعزز التنمية السياسية لدي

 وبين القوانين والتشريعات لأن ،ضرورة أن لا يوجد تعارض بين السياسات الإدارية المتبعة •

 نذلك يؤثر سلباً على التنمية السياسية للعاملي
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 المصادر والمراجعقائمة 

  الكتب

، المؤسسـة  )رام االله(إطار عام لعقيـدة أمـن قـومي فلسـطيني      : حسين وأحمد الخالدي   ،أغا

 .2006سة الديمقراطية، الفلسطينية لدرا

 الجامعيـة  المؤسسة بيروت، صاصيلا، عرب  ترجمة محمدالسياسي الاجتماع علم :فيليب برو،

 .1998 والتوزيع، والنشر للدراسات

، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر الطبعة      أرض لا تهدأ، الرهانات الجيوبوليتيكية     :حداد، معين 

 .2008الثانية 

 .1995دار المعرفة، : ، القاهرةفي التنمية والتخطيط الاجتماعيدراسات  :إبراهيم، حسن

الثانية، غـزة،   ، دراسة في النظريات والقضايا، الطبعةالتنمية السياسية :ناجي صادق شراب،

 .2001مكتبة دار المنارة، 

، رام  )أمـان (، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة       "فلسطين. إصلاح الأمن  ":الشعيبي، عزمي 

 .2008، االله

 العربية وإصلاح المبادرة الأمنوقراطيات ، دراسات"فلسطين"إصلاح الأمن في  :الشعيبي، عزمي

 .2012الأمني، منشورات مبادة الإصلاح العربي، نيسان، القطاع

التحديات التي تواجـه وضـع أجنـدة        : إصلاح قطاع الأمن في المنطقة العربية      :صايغ، يزيد 

 .2007ربية للإصلاح، كانون الأول،  منشورات المبادرة الع.محلية

، الرقابة المدنية الديمقراطية على قطاع الأمـن الفلسـطيني         :مون عتيلي أ ماجد وم  ،عاروري

المدخل إلى اصلاح القطاع الأمني في فلسطين، مركز جنيف للرقابة الديموقراطية علـى             

 .2007القوات المسلة، رام االله، 
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المؤسسة الجامعيـة للدراسـات     : ، بيروت 4، ط بعية السياسية التبعية والت  :عبد الخالق  ،عبد االله 

 .2004والنشر، 

 .2004، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، دراسات في التنمية السياسية :غانم، السيد

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية      : فريدريك، رولاند وارنولد، وفرانس ملحم    

ابة الديموقراطية على القوات المسـلحة، ، رام االله،         مركز جنيف للرق   .بشأن قطاع الأمن  

2008. 

مركـز جنيـف    : ، ضـمن  وسائل الإعلام الفلسطينية وتشريعات القطاع الأمني      :قنيص، جمان 

للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، الإعلام الفلسطيني وحكم القطـاع الأمنـي،            

 .2009جنيف، 

، مركـز   مدخل إلى اصلاح القطاع الأمني فـي فلسـطين        ال : رنولد ورونلاد فريدريك   ،لويتهول

 .2007جنيف للرقابة على القوات المسحلة، رام االله، 

 .1988مؤسسة العين للإعلان، : ، العينالتنمية السياسية في العالم الثالث : عبد المنعم،المشّاط

 والتقارير والصحفالمجلات 

واقع الشفافية ونظم المسـاءلة     عمل حول   ، ورشة   )أمان(الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة      

 .2008، رام االله، في الأجهزة الأمنية الفلسطينية

لة أمان، ء، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمسا   نحو مجلس تشريعي فعال    :أبو دية، أحمد  

2004. 

، أريحـا،   )PASSIA(بحث مقدم لمـؤتمر     مقومات الإصلاح في القطاع العام       :البسط، أسامة 

 .2007ين، فلسط
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 –، معهد الحقوق )3(سلسلة القانون والأمن ، تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين

 .2010جامعة بيرزيت، رام االله، فلسطين، 

رونالـد فريـديرك وأرنولـد      : ، ضمن "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية    "حسين، أحمد   

مركز جنيـف للرقابـة     : جنيف(في فلسطين   ليتهولد، المدخل إلى إصلاح القطاع الأمني       

  .)2007الديموقراطية على القوات المسلحة، 

ندوة توصية بضرورة بلورة استراتيجية ملائمة للاصـلاح الأمنـي تسـتجيب        :خريشة، حسن 

 .-7-30، جريد الحياة، بتاريخ للظروف والاحتياج الوطني

 ..2011-6-1، دنيا الرأيمجلة ، اصلاح أجهزة الأمن الفلسطيني :رابي، عبد الناصر

 سلسة بحوث   نحو صياغة لنظريات التنمية السياسية من منظور عربي اسلامي،         :سلطان، مريم 

 ..1995سياسية، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، اكتوبر، 

حـول  ، ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر الأول        إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني    :صلاحات، نظام 

) الأكاديميه الفلسطينيه للعلوم الأمنية   (صلاح القطاع الأمني الفلسطيني، جامعة الإستقلال       إ

 .2008 ايار 25بتاريخ 

الاستيطان وقدرة الأمن الفلسطيني على السيطرة وعلى تنفيذ الإجـراءات           :الضميري، عدنان 

سابع عشر، تشرين   ، العدد ال  مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات     ،  القانونية

 . م2009أول 

مجلـة مركـز التخطـيط       ،التغيرات في مجال الأجهزة الأمنيـة الفلسـطينية        :الطناني، معين 

 .2005 تشرين ثاني، 18 العدد الفلسطينية،

، سلسلة علم النفس الأمني،     الأمن القومي الإسرائيلي نظريات ومستوياته     :عباس، خضر محمود  

، مركز الوعي للدراسـات والتـدريب،       “ريات ومستوياته   الأمن القومي الإسرائيلي نظ   ” 

 .م2003 غزة، –فلسطين 
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 .2012منشورات مرصد قطاع الأمن الفلسطيني، ما هو القطاع الأمني؟، 

، تقريـر   "إصلاح الأمن الفلسطيني تحـت الاحـتلال      . تربيع الدائرة "مجموعة الأزمات الدولية،    

 .2010 سبتمبر 7وكسل، ، رام االله، القدس، بر98الشرق الأوسط، رقم 

، ورقـة   "الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديات الإصـلاح     "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،     

 .2004موقف، أغسطس 

 .2012، الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديات الإصلاحالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، 

 السنة  15356جريدة الدستور، العدد رقم      ، المعنى والمفهوم،  الإصلاح السياسي  :المشاقبة، أمين 

 .2011-02-6 الرابعة والاربعون، بتاريخ

خضعت للإصلاح نتيجة مطالب الداخل وضـغوط       : الأجهزة الأمنية الفلسطينية   :النعامي، صالح 

 16،  الثلاثــاء ، جريـدة الشـرق الأوسـط،        وتوحيدها لم ينه تعدد مرجعياتها     الخارج

 .9758 العدد 2005اغسطس 

 الأردنيـة،  الجامعة نظرية، ، مقاربةالعربي العالم في السياسية التنمية إشكالية :االله  عبدنقرش،

 .2005، 3، العدد32، المجلد والاجتماعية العلوم الإنسانية دراسات مجلة

حول حالـة الانفـلات     ) 43(الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير خاصة         
ة الوطنية الفلسـطينية، رام االله، تشـرين   قانون في أراضي السلطعف سيادة ال  الأمني وض 

 .2005الثاني، 

والثمـانين،   السـابع  ،العـدد ةينيالفلسط اسةيالس مجلة ،نييالفلسط الأمن ممفهو :وسف، نصري

1995. 

 فاقياتالقوانين والات

، 2رقم  طينيةالفلس الوثائق سلسلة ،1994  أيار5القاهرة،  – أريحا ومنطقة غزة قطاع حول اتفاق

 .1994 والإعلام، للاتصال القدس القدس، مركز
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  سلسـلة 1995 لعام غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية – الإسرائيلية الاتفاقية

 – الأول ، الملحق1996والإعلام للاتصال القدس ، القدس، مركز)6(رقم الوثائق الفلسطينية

 .الأمنية ترتيباتوال إعادة الانتشار حول بروتوكول

دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العـام       : الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين      
1994"- 2009. 

 .84، مادة رقم 2003القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

 2005لسنة ) 8(قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 

، منظومة القضـاء والتشـريع فـي        2005لسنة  ) 17(لسطيني رقم   قانون المخابرات العامة الف   
 .، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت- المقتفي-فلسطين 

 2002 لسنة 12 رقم المرسوم الرئاسي من 1 مادة

 .2005المجلس التشريعي الفلسطيني، نص قرار دمج الأجزه الأمنية، 

، )9(الفلسـطينية رقـم    الوثـائق  ني والإسرائيلي، سلسلةالفلسطي الجانبين بين ريفير واي مذكرة
 .1998 والإعلام، للاتصال القدس مركز :القدس

 .دراسة لمعهد ماس/الموازنة العامة الفلسطينية من حيث توازنها الاجتماعي

 الوثائق ، سلسلة)المترجمة النسخة( الانتقالية الذاتية الحكومة ترتيبات حول المبادئ إعلان وثيقة

 .1994والإعلام، للاتصال القدس، مركز القدس لسطينية،الف

 .28/06/2006بتاريخ ) وثيقة الأسرى(وثيقة الوفاق الوطني 

 .2006الوطني،  الوفاق وثيقة
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 المقابلات الشخصية

 ظهـرا يـوم     11وكيل وزارة الداخلية محمد جبريني رام االله الساعة          السيدمع  مقابلة شخصية   
 م13/3/2013الخميس 

اللواء عدنان ضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية رام االله الساعة مع  شخصية   مقابلة
  م3/2013 /20 ظهراً يوم الأربعاء 12

 .م31/3/2013 عصام أبو بكر، يوم الأحد  محافظ محافظة سلفيت السيدمعمقابلة شخصية 

 .31/3/2013، محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكريمقابلة شخصية مع 

 المراجع الأجنبية

Usher, Graham: 'Facing Defeat: The Intifada Two Years On, Journal of 

Palestine Studies, Vol 32, no. 2 (Winter 2003), p.20 

 مواقع الانترنت

، إحدى أهم بـؤر الخـلاف بـين فـتح           الأجهزة الأمنية الفلسطينية  سيدي أحمد ولد أحمد سالم،      
 عرفــــة، موقــــع الجزيــــرة الالكترونــــي، وحمــــاس، قســــم الم

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6cdc6c1c-9587-45ec-

879c-cf6d86a901e1،  7/10/2007نشر بتاريخ.  

ــة،   ــد جمع ــة الاج"محم ــطينية  تجرب ــلطة الفلس ــة للس ــزة الأمني ، )"2010-1993(ه

http://digital.ahram.org.eg/articales.aspx?serial=695954&eid=1531  

 منشور علـى    29/1/2011 التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة، السبت         :قاسم، عبد الستار  
ــم،  ــتار قاســــ ــد الســــ ــور عبــــ ــع البرفســــ  موقــــ

21067=cfm?id.show_Myarticle/Akassem/a/com.grenc.www://http ،
 .10/3/2013تم الوصول إليه بموقع 
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 الملاحق
 ها النهائيةأداة الدراسة بصورت): 1(ملحق 

 2005لعام ) 17( قانون المخابرات الفلسطيني رقم :)2(ملحق 
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 )1(ملحق رقم 

 )الاستبانة(أداة الدراسة بصورتها النهائية 

 بسم االله الرحمن الرحيم

        جامعة النجاح الوطنية

 كلية الدراسات العليا

 التنمية السياسيةبرنامج التخطيط و

فـي  إصلاح القطاع الأمني على التنميـة السياسـية         أثر   (:يقوم الباحث بدراسة بعنوان   

وذلك استكمالاً للحصول على درجة الماجستير في       )  من وجهة نظر العاملين فيها     الضفة الغربية 

التنمية السياسية من جامعة النجاح الوطنية، لذا يرجى من حضرتكم الإجابة عن فقرات الاستبانة             

 .لبيانات إلا لأغراض البحث العلمي فقطبأمانة وموضوعية، ولن تستخدم هذه ا

 شاكراً لكم حسن التعاون

 ابراهيم خطاطبة: الباحث

  :الأسئلة الشخصية

  )x(ي إشارة / ضع :في المكان الذي يناسبك

 □أنثى  □ ذكر :الجنس .1

 □دراسات عليا  بكالوريوس□ □دبلوم  □ مدرسي :المؤهل العلمي .2

 □ سنوات 10 أكثر من  □ سنوات 10-5 من  □ سنوات 5أقل من  :سنوات الخبرة .3

  □ موظف  □ رئيس قسم  □مدير  :طبيعة العمل .4

 



 134 

 مكان ما يتفق مع اجابتك) ×(ضع اشارة : القسم الثاني

 الأسئلة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

 -أ
إصلاح الهيكل التنظيمي للأجهـزة     

 الأمنية
     

1 
 تسـهيل  التنظيمي علـى  الهيكل يعمل

بشكل  المختلفة الإدارات بين الاتصالات
 .يعزز التنمية السياسية داخل الجهاز

     

2 

 دوريـا  التنظيمـي  مراجعة الهيكل تتم

ومدروس ممـا يعـزز    منهجي بشكل
التنمية السياسية لأفـراده مـن قبـل        

 .الإدارة

     

3 
 التنظيمية الهياكل الوضوح في إن عدم

ة لـدى   يؤثر سلباً على التنمية السياسي    
 الأفراد فيها

     

4 
 الجهـاز  فـي  التنظيمي الهيكل يتصف

بالمرونة مما يعزز التنميـة السياسـية       
 .لأفراده

     

5 
 مـن  الكثير إن الهيكل التنظيمي يخفف

 المتشـابهة  تلك خاصة الإدارية الأعباء

 والمتكررة مما يعزز تنمية أفراده
     

6 
الهيكل التنظيمي  هناك تناسق بين عمل     

يضطلع بها   المسئوليات والمهام التي     و
 .الجهاز مما يعزز التنمية السياسية

     

7 
تقوم الإدارة بإعـادة هيكلـة الجهـاز        

 لمواجهة المتطلبات الأمنية المستجدة
     

      الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية -ب

1 
يتم رفع التقارير الشهرية ويتم تـدقيقها       

يعزز تنمية  من قبل وزارة المالية مما      
 .أفراده
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2 
هناك حزم مع أية تجاوزات مالية يـتم        
اكتشافها داخل الجهاز مما يشكل رادعاً      

 .للآخرين
     

3 
 ميزانيتـه  مـن  يخصص الجهاز جزء

 به وتنميتهم سياسياً العاملين لتطوير
     

4 
أن الأجهزة الأمنية تعاني مـن تفشـي        
الفساد المالي فيها مما يـؤثر بالسـلب        

 .لى التنمية السياسية فيهاع
     

5 
هناك رقابة على الأمور المالية من قبل       
جهات خارجية مسـتقلة ممـا يعـزز        

 التنمية السياسية
     

6 
أعتقد أن هناك تجاوزات فـي أمـور        
الترقية مما يؤثر بالسلب على التنميـة       

 السياسية
     

      الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية -ج

1 
الصـلاحيات   مدير في بجميعيحتفظ ال

 مما يؤثر بالسلب على التنمية السياسية
     

2 
عمل الموظفين مما  في يوجد ازدواجية

 .يؤثر بالسلب على التنمية السياسية
     

3 
 طـوارئ  خطـة  علـى  يعتمد الجهاز

 أثنـاء  الأمور غير الاعتيادية لمواجهة

 .العمل سير
     

4 
 فـي  اتالمعلوم تكنولوجيا يتم استخدام

 .الإدارية العمليات تصميم إعادة
     

5 
 فـي  العاملين ترشد الإدارية السياسات

 وظائفهم أداء
     

6 
 إداريـة  سياسـات  الجهـاز  في يوجد

ومفهومة تعزز التنمية السياسة  واضحة
 للعاملين فيه

     

7 
 علـى  المتبعـة  التخطيط آليات تساعد

 تنمية الموظفين تسهيل
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8 
دارة على التدريب المسـتمر     تعتمد الإ 

 لتنمية العاملين فيها
     

      الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية -د

1 
 التـي  والتشـريعات  القوانين إن غياب

الجهـاز   وتطوير بناء إعادة على يعمل
 مما يؤثر بالسلب على التنمية السياسية

     

2 
 والتشريعات استخدام القوانين يؤثر عدم

الأداء سلبا علـى   لقياس يرقاب كمعيار
 التنمية السياسية

     

3 

الإداريـة   يوجد تعارض بين السياسات
والتشريعات ممـا   القوانين وبين المتبعة

يؤثر سـلبا علـى التنميـة السياسـية         
 للعاملين

     

4 
تحكـم   التـي  والتشريعات أن القوانين

التنميـة   علـى  عمل الجهاز لا تساعد
 هازالسياسية للعاملين في الج

     

5 
ــف ــوم بتعري ــاز تق  ان إدارة الجه

 المنظمـة  واللوائح بالقوانين الموظفين

 للعمل مما يعزز التنمية السياسية لديهم
     

6 
 على يعتمد الجهاز في الأعمال أن أداء

 والتقـدير  الممارسة عن بعيدا القوانين

 الشخصي
     

7 
 فـي  المطبقة في واللوائح أن القوانين

أداء  لقيـاس  كمعيـار  تصـلح  الجهاز
 العاملين فيه

     

8 

إجـراء الإصـلاحات    من الضروري   
التشريعية اللازمة للقـوانين واللـوائح      
التنظيمية، خاصـة اللـوائح المنظمـة      

  الجهازلمسئوليات ولصلاحيات موظفي
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 )2(ملحق 

 2005لعام ) 17(قانون المخابرات الفلسطيني رقم 

 موازنة المخابرات: )17(مادة 

وفقاً لأحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها المستقلة وتدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة              .1

 .العامة للدولة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس

يشكل المجلس التشريعي لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء تتـولى مناقشـة إقـرار موازنـة                 .2

 .وازنة العامةالمخابرات، في إطار إقرار الم

يعين مراقب مالي في المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات، ويتولى              .3

المراقب المالي الاطلاع على بنود الصرف والإشراف المباشر على تدقيق الحسابات والتأكد     

 .من سلامتها

 . ميلادية26/10/2005: صدر في مدينة رام االله بتاريخ

 . هجرية1426/رمضان/ 23: الموافق

 محمود عباس

 .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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The Reform of the security sector point in Palestinian security from 

the view of employee and the result of that on the political development 

(west Bank model) 

By 

Ibrahim Hafez Abed Al-rahman Khatatbeh 

Supervised By 

Dr. Raid Nairat  

Abstract 

This study aims to examine security sector reform in the Palestinian 

Authority from the prepoint of its employees and the effict it has on 

political development the researcher used statistical analysis questionnaire 

to explore employees point of view on this issue. 

And to achieve that. This study was conducted on a sample of 

administrators in security sector on West Bank regions. 

And the data was treated statistically using the Arithmetic averages, 

percentages, (T) test on two independent and groups, ANOVA different, 

and (LSD) exam for Amgarn at posterior between arithmetic averages. 

The study reched these conclousions to this class college field 

reached (77.39%) and that is abige rate. From here one can say the effect of 

there form organizational structure on the security section has on amounted 

to a large degree. 

• We can find from the results that the effect of financial reform on the 

security services on the political development on the West Bank is 

(71.76%), and this can point at abig presentage agreement towered the 

questions on this field. 
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• And the analysis out comes pointed at the degree of effect of the 

administrative reform political development services on West Bank 

from the point of view of the authuritity employee has reched (71.76%). 

• Also the out comes of the study that the legal (low) reform of the  

security services on political development on West Bank is(72.60%). 

The study came up with several recommendations including: 

• The need to be characterized by the organizational structure of the 

security sector clarity so that knows everyone in the security services 

and the duties and rights and job descriptions flour for his career, which 

helps reduce the administrative burden caused by interference in the 

exercise of errands, and therefore This helps in the development of 

workers politically. 

• The need for a prior censorship of control devices and internal audit in 

the security services and publish monthly reports on the financial 

performance of the security. 

• It is recommended that the use of information technology in the 

redesign of administrative operations of the security services and take 

advantage of the enormous potential offered by technology in the 

planning, supervision and regulation and guidance and try to move 

towards the concept of e-governance in these devices achieve the 

quality, speed, and raise the level of performance of workers in these 

devices. 
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• It is essential to make the necessary legislative reforms to the laws and 

regulations, especially regulations governing the responsibilities of the 

staff and their powers 




